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 عن ماعت

رؤيتنا
في ظل ما تشهده البلاد حاليا من تعاظم دعاوى الإصلاح وتكريس مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون وما تم اتخاذه من خطوات ايجابية في طريق دعم الديمقراطية فكان علينا أن نقوم بدورنا في  حماية المكتسبات الديمقراطية  وممارسة دور ايجابي في دفع مسيرة الإصلاح.

لذا فان ماعت  يسعى إلى إعداد جيل من الشباب يؤمن بالمشاركة الايجابية في الشئون العامة وفى تطوير و تفعيل القوانين ذات الصلة .

من هنا كان اهتمام ماعت  برفع الوعي القانوني لدى الشباب بصفه عامة وشباب المحامين  بصفة خاصة لتأهيلهـم ووضعهـم على الطريق الصحيح ليتمكنوا من أداء رسالتهـم في المجتمع بكل كفاءة واقتدار.

وكذلك يسعى ماعت إلى نشر وترسيخ وإرساء مفاهيم وثقافة الديمقراطية والسلام  في المجتمع المصري وبخاصة الشباب والمرآة والأقباط. 

و لذلك يسعى ماعت لتحقيق الأهداف  الآتية:
· نشر وتعزيز وترسيخ ثقافة السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان  ونبذ العنف ومكافحة الجريمة والفساد.

· تفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعمة للسلام العادل والدائم وحقوق الإنسان ورفع الوعي العام بها.
· تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.
· رفع وعي المواطنين بالحقوق القانونية والدستورية.
· رفع وعى وتدريب  القيادات الشابة  في مؤسسات المجتمع المدني 
· إعداد الدراسات والأبحاث القانونية للمساهـمة في تطوير البنية التشريعية.
· تقديم الدعم القانوني والقضائي للفئات المهـمشة والمستضعفة أمام الجهات المختصة. وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل  والدوارات التدريبية وحملات توعية.وإصدار الكتب والنشرات والدوريات  وإعداد الدراسات  والبحوث الميدانية الخاصة بأنشطة ماعت . وتعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية .
الآليات

ويعتمد ماعت  في تحقيق أهدافه بصورة رئيسية على الآليات الآتية :

· رفع الدعاوى القضائية وتقديم المساعدة والدعم القانوني .
· رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهاتها بالطرق القانونية.
· القيام بحملات توعية قانونية لتحسين أوضاع المشاركة العامة وحقوق الإنسان .
· القيام بحملات لنشر ثقافة السلام ونبذ العنف وقبول الآخر .

· إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والدستورية .
· إصدار كتيبات ونشرات قانونية غير دورية .
· إعداد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات .
· تأسيس مكتبة قانونية لمساعدة الباحثين في مجال حقوق الإنسان  .

مشروع
صوت المواطن
يهدف مشروع "صوت المواطن" إلى بناء حلقة للتواصل بين الفئات الفقيرة والمهـمشة في المجتمع على كافة المستويات المحلية من خلال خلق فرص الاتصال مع صنّاع القرار والمسئولين الحكوميين. حيث يسعى المشروع إلى تحسين العلاقة بين المواطنين والجهات الحكومية، فمن خلال أنشطة هذا المشروع، سوف تكون هناك قنوات مفتوحة وحلقة إتصال بين المواطنين وممثليهـم في المجالس المحلية. ويتم تنفيذ المشروع في ثمانية أحياء تمثل محافظات الجيزة، الشرقية، حلوان، وقنا. 

أهداف المشروع :

1. تمكين المواطنين في الأحياء الثمانية المذكورة من خلق فرص التواصل الفعّال مع ممثليهـم في المجالس المحلية.

2. تطوير آليات فعّالة لرصد احتياجات المواطنين 
3. رفع وعي المواطنين تجاه الخدمات العامة والمشاركة في عملية صنع القرار.
4. تحسين كفاءة، استجابة، وفعالية أعضاء المجالس المحلية في المناطق الأربعة المستهدفة. 
النتائج المتوقعة : 
1. خلق قنوات حوار واتصال بين صنّاع السياسة والمواطنين العاديين.
2. رفع وعي المواطنين بحقوقهـم وخدماتهـم المقدمة من قبل الهيئات الحكومية العامة.
3. زيادة المشاركة العامة في إعطاء الأولوية لتحديد احتياجات المجتمع 
4. زيادة وتعزيز مهارات أعضاء المجالس المحلية بحيث تكون على قدر المسئولية وأكثر استجابةً لاحتياجات دوائرهـم الانتخابية. 
تقديم
إن تطوير الإدارة المحلية أصبح حتمية أولى على جدول أولويات المجتمع الإنمائية، فالتطوير الإداري هو الذي يستهدف أولا خلق إدارة قادرة على التنمية ،  وإذا تابعنا الحديث عن إدارة التنمية فإننا سنجد أن في خلق الإدارة المحلية المؤهلة خطوة أساسية على هذا الطريق. وبالطبع فإن بناء نظام متطور للإدارة المحلية لا يأتي بمجرد إصدار قوانين أو مراسيم خاصة بذلك. وإنما لابد من الانسجام بين ما تقدمه القوانين وبين ظروف ومقتضيات التطور.

وقد شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الإدارة المحلية. وقد جاء هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهـم في عملية الحكم Governance وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية. وقد عبرت عن ذلك الاهتمام تقارير المؤسسات الدولية عن التنمية في العالم تحت العديد من العناوين مثل "جعل الدولة أكثر قربا من الناس"، و"التحول إلى المحليات"، و"تحقيق اللامركزية وإعادة التفكير". لذا فإن الإدارة المحلية تحتل مركزا هاما في نظام الحكم الداخلي، كما تقوم بدور فعال في التنمية الوطنية، وتتميز بأنها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صميم الشعب.
ولأن الإدارة المحلية نابعة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام المحلي للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وإشراك المواطنين في الوصول إلى حلول لها. فالمساهـمة الشعبية هي روح الإدارة المحلية، والمحور الذي ترتكز عليه، ولقد أصبح من الأمور المؤكدة أن على الإدارة أن تلعب دورا أساسيا في عملية التنمية الشاملة التي لا توجد دولة إلا ويدفعها الطموح أن تقطع أشواطا ملموسة على طريقها .
وقد واجه نظام الإدارة المحلية  منذ مطلع القرن العشرين تحديات تتصل بالتحولات التي شهدها العالم، وهي تحولات سريعة وكبيرة استطاعت بالفعل أن تغير وتحول مجرى التاريخ، وأن تتحكم في مصير العالم ولمرحلة تاريخية قادمة لم تحدد معالم أبعادها. وأهـم هذه التحولات:

أولا: الثورة التكنولوجية وما خلفته من تحولات وما زالت تخلفه.

ثانيا: الثورة الحضرية وتتمثل في الاتجاه الواضح نحو حياة المدينة والهجرة من الريف والقرية إلى المدينة.

ثالثا الثورة الإنسانية من أجل تحقيق كامل لحقوق الإنسان.       
رابعا: الانفجار السكاني وبروز الزيادات الضخمة في عدد السكان، وما تفرضه هذه الزيادات من زيادة موازية في الحاجات والمتطلبات المختلفة، والأخذ بأنماط جديدة من التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. مما استدعى إحداث تطوير في نظم الإدارة المحلية في الدول المتقدمة والنامية على السواء.

وتعد المجالس الشعبية المحلية في مصر على مختلف مستوياتها المدرسة الأولية التي يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المُشاركة، ووجود حُكم محلى ما هو إلا نتيجة للتوسع الكمي في وظائف الدولة الحديثة وواجباتها، والتوسع الكيفي في حقوق المواطنين.
وقد مرت مصر على مدار عقود بعدة مراحل تنظيمية لإدارة شئون البلاد، تم من خلالها تقسيمات عديدة وبمُسميات مختلفة، إلى أن استقر الأمر على تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقد تم إنشاء مجالس شعبية بمستويات مختلفة تعمل على إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهـم.

وتهدف المجالس الشعبية المحلية إلى:-

-المُشاركة في صنع السياسة العامة
 -توزيع السلطة في الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة
 -إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين في إدارة شئونهـم المحلية بأنفسهـم
- تحقيق كفاءة تقديم السلع والخدمات المحلية.
- تطوير الموارد البشرية.

والمحليات هي الشق الشعبي في العمل المحلي و لها دور كبير في المجتمع والتنمية حيث يناط بها مناقشة الخطط وتوزيعها ومراقبة الجهاز التنفيذي والتسهيل علي المواطنين في أداء الخدمات لهـم، كما أنها تشارك حاليا بنص الدستور في الانتخابات الرئاسية ومن هنا يجب الاهتمام بها ومحاولة تقويتها وإعطائها الفرصة للقيام بدورها كاملا.
والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.
وقد أدخل نظام المحليات في مصر بهدف تشجيع المشاركة الشعبية المحلية أي مركزية التخطيط مع عدم مركزية التنفيذ. وتعتبر المجالس المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى المختلفة هي الجهات المختصة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية المحلية، حيث منحها القانون حق ممارسة السلطة البوليسية القضائية في تنفيذ قوانين التخطيط وتقسيم الأراضي والبناء وغيرها من التشريعات العمرانية بهدف النهوض بعمليات التنمية الحضرية والارتقاء بمستوى المجتمع .
ورغم عراقة المجالس الشعبية المحلية وعمق التجربة المصرية التي تعود إلي نهاية القرن التاسع عشر في مجال المجالس المحلية، إلا أن دورها وحدود عملها مازالت بحاجة إلي المزيد من التوضيح ليدرك الجميع أهـمية هذه المجالس وأهـمية المشاركة في اختيار أعضاء هذه 'البرلمانات المصغرة' المنوط بها متابعة تنفيذ خطط التنمية والرقابة علي الأجهزة التنفيذية في الأحياء والمدن والمحافظات..

وتعترض المجالس الشعبية المحلية مجموعة من المشكلات المتعلقة بالاختصاصات والصلاحيات والعلاقة بين السلطة التنفيذية والشعبية على المستوى المحلي ، وكذلك مشكلات متعلقة بالتمثيل النسبي للفئات المختلفة خاصة المرأة داخل المجالس المحلية ، ومشكلات أخرى متعلقة بسيطرة النزعات القبلية على عمل المجالس الشعبية وتدخل ذوي النفوذ في توجيه مناقشات المجالس ، بالإضافة إلى غياب أو محدودية التمثيل السياسي للقوى المعارضة في هذه المجالس ، وما يشوب العملية الانتخابية من تجاوزات في كثير من الأحيان .
وهناك رؤى كثيرة مطروحة الآن في المجتمع المصري فيما يتعلق بتطوير نظام المحليات ككل والاتجاه نحو اللامركزية وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة على الجهات التنفيذية  وإعطائها صلاحيات أكبر  وأوسع بما يصب في صالح تحقيق التنمية المحلية الشاملة ، كما يجري حاليا الإعداد لقانون جديد  للإدارة المحلية  ربما يحمل كثير من التعديلات على الهيكل القائم .
كل هذه الأمور تفرض ضرورة الدراسة المتعمقة لواقع النظام المحلي المصري والمجالس الشعبية المحلية تحديدا ومقارنته بغيره من النظم المحلية بغرض التعرف على المشكلات التي يعاني منها والمعوقات التي يتعرض لها والوصول إلى رؤية لتفعيل دور هذه المجالس وزيادة كفاءتها ، وهو ما سنحاول تضمينه في الفصول التالية .
                                                                                أيمن عقيل
      القاهرة 
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1- مفهوم الإدارة المحلية Local Administration
تقوم المحليات بدور حيوي ومؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تميزها بقربها من جمهور المواطنين وكونها تنبع من صميم التفهـم لاحتياجات ومتطلبات الشعب ، ولا تخرج الإدارة المحلية عن كونها نشاط من الأنشطة المتصلة بالإدارة التي هي محاولة تحقيق هدف أو أهداف من خلال جهود الآخرين وينتج عن هذه المحاولة مجموعة من الأنشطة لا تخرج عن وظائف: التخطيط ، و التنظيم ، وتوجيه الرقابة. على ان نشاط الإدارة المحلية يتم من خلال أجهزة الحكومة فلا ننسى إننا بصدد الإدارة في المجال العام أو مجال النشاط الحكومي الذي لا يهدف إلى ربح مادي ولكن لخدمة المواطنين. 
وقد تولد مبدأ الإدارة المحليّة عن أن هنالك خدمات عامّة واحتياجات محليّة لا يفهـمها ويقدّر أهـميّتها تماماً ولا يقدر أن ينفّذها إلاّ سكان تلك المنطقة المحلية الذين هـم أدرى بهذه الخدمات والاحتياجات ، إن سكّان تلك المنطقة هـم أصحاب المصلحة الحقيقيّة في تطوير منطقتهـم ولذلك يجب أن تكون في المنطقة سلطة محليّة تمنح الصلاحيّة الكافية لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها.
عرف نظام الإدارة المحلية منذ زمن بعيد، غير أنه لم يأخذ شكله القانوني وسمته النظامي إلا بعد قيام الدولة الوطنية أو القطرية الحديثة، ذلك أن الدولة الحديثة ازدادت أعباؤها تجاه المواطنين، مما جعل نقل أو تفويض بعض هذه الأعباء إلى وحدات محلية أمرا لا محيد عنه. إن الإدارة المحلية لم تحظ بالدراسات الأكاديمية إلا منذ وقت قريب. فقد بدأ الاهتمام بهذا الحقل العلمي من جانب رجال القانون والسياسيين أواخر القرن التاسع عشر، وبقيت دراسة الإدارة المحلية فرعا من دراسة القانون العام ليصبح علما قائما بذاته .

 بناءا على ذلك فإن نظام الإدارة المحلية كظاهرة قانونية لا يرجع تاريخه التشريعي إلى أكثر من القرن التاسع عشر، ففي إنجلترا لم يكن للمدن مجالس محلية يشترك فيها المواطنون قبل عام 1835م، ولعل أول تشريع صدر في هذا المجال هو قانون الإصلاح عام 1832م ثم توالى بعد ذلك ظهور التشريعات المنظمة للحكم المحلي بها. أما فرنسا فلم تنشأ بها المجالس المحلية إلا في عام 1833م ولم تعط تلك المجالس حق إصدار القرارات الإدارية إلا في عام 1884م 
الإدارة المحلية في الدول النامية والمتقدمة 

إن الإدارات المحلية في الدول النامية تميل إلى كونها أدوات بيد الإدارات المركزية، فهي بهذا أجهزة تنفيذية للقرارات، كذلك تتميز هذه الإدارات المحلية بأنها تتمتع بقسط محدود جداً من الاهتمام والدعم من قبل السلطات المركزية رغم كونها مكرسة من حيث المبدأ لإشباع الطلبات للأغلبية  العظمى من أبناء الشعب، كما تتميز هذه الأجهزة الإدارية في الدول النامية بمحدودية إمكاناتها المادية والفنية بصورة عامة مقارنة بالأجهزة الإدارية المركزية كذلك الشعور بالتبعية والميل نحو عدم اتخاذ المبادرة في ممارسة الصلاحيات المتاحة.
أما سمات ومميزات أجهزة الإدارات المحلية في الدول المتقدمة فمتباينة فيما بينها، فالإدارات المحلية في النظام الانجليزي والنظام الأمريكي تتميز بأنها تمثل اتجاهاً لا مركزياً واضحاً مقارنة بالإدارات المحلية في النظام الفرنسي الذي يبرز عكس الاتجاه المذكور، رغم تقارب هذه الإدارات المحلية في هذه الدول من حيث تمتعها بقدرات فنية ومالية ومستويات تخصصية عالية نسبياً، أما ظروف العمل في الإدارات المحلية فلا تختلف كثيراً عن ظروف العمل في الإدارات المركزية عكس ما تم ملاحظته في الدول النامية . 
أما في الدول الاشتراكية فالإدارات المحلية تبرز اتجاهاً لا مركزياً واضحاً مع التزامها بالتخطيط المركزي القومي شأنها في ذلك شأن الإدارات المركزية، كما تتميز الإدارات المحلية في الدول الاشتراكية بتأكيدها على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ورسم الخطط ضمن حدود صلاحياتها ومسؤولياتها الجغرافية، أما ظروف العمل والإمكانات الفنية والمادية ومستويات الانجاز في هذه الإدارات المحلية فمشابه إلى حد كبير للإدارات المركزية بسبب التزام الدولة بالتخطيط المركزي وتأكيدها على تطبيق مبدأ المساواة .
2- مفهوم اللامركزية Decentralization concept
تأخذ الدولة المعاصرة من حيث التنظيم الإداري بأحد‎ ‎أسلوبين متميزين أو ‏بكليهـما معا، على قدر من الامتزاج بينهـما تختلف فيه دولة عن‎ ‎دولة ، وتشريع ‏عن تشريع ، وهـما الأسلوب المركزي والأسلوب اللامركزى‎.  
ويفصل بين‎ ‎هذين الأسلوبين ما يفصل عادة بين الاتجاه نحو توحيد أساليب ‏النشاط الإداري في‎ ‎الدولة ، أو السماح بتعدد هذه الأساليب تبعاً لتعدد الحاجات ‏وتنوع المصالح التي‎ ‎تتعلق بها، مع ما يقتضيه ذلك فى الحالة الأولى من تركيز ‏للوظيفة الإدارية بالنسبة‎ ‎لعموم أقاليم الدولة ولعموم أفراد شعبها فى يد هيئات ‏مركزية ، أو توزيعها - في‏‎ ‎الحالة الثانية - بين الهيئات المركزية وهيئات أخرى ‏مستقلة على أساس مصلحي ( مرفقي)‎ ‎أو على أساس إقليمي ( جغرافي‎ ) .

 وتختلف الدول فى مدى تطبيقها للأسلوبين المركزي‎ ‎واللامركزى، فبعضها يغلب ‏الأسلوب الثاني على الأسلوب الأول، كل بحسب مدى تأثير‎ ‎العوامل السياسية ‏والاجتماعية والتاريخية والجغرافية والتكنولوجية‎.    

فالمشكلة‎ ‎فى الدول المعاصرة، وبصفة خاصة الدول الكبيرة الحجم والسكان، ‏ليست فى أختار أي من‎ ‎الأسلوبين، ولكن فى كيفية الجمع بينهـما، وفى مدى ‏ما تأخذ به الدولة من كل منهـما‎. 
ومنذ نهاية السبعينيات ظهر اتجاه عالمي نحو المركزية الإدارية بتطبيق أو إنقاص‎ ‎استقلال سلطات الإدارة المحلية. وقد كان ذلك نتيجة لعجز الموارد المحلية مما ‏دفع‎ ‎المحليات إلى الاعتماد على الإعانات المالية من الحكومة المركزية وهى ‏تعلم أن فى‎ ‎ذلك مساساً بحريتها الذاتية‎. 
ويعتمد قيام نظام اللامركزية، عموماً، على ثلاثة‎ ‎عناصر مترابطة لم تكن متوفرة ‏بمجموعها فى العصور السابقة، وهى: وجود مصالح محلية‎ ‎متميزة عن المصالح ‏الوطنية ، والتمتع بالشخصية المعنوية ، استقلال المجالس المحلية‎ ‎فى ‏ممارسة اختصاصاتها  تحت رقابة السلطة المركزية‎. 
وإذا كان وجود مصالح محلية‎ ‎واقعية متميزة حقيقة لا شك فيها بالنسبة لأي ‏مجتمع تجاوز مرحلة القبلية فإن تمتع‎ ‎هذه المصالح بشخصية معنوية مستقلة ‏إنما يشير فى المقام الأول إلى الاعتراف بهذه‎ ‎الشخصية المعنوية من قبل ‏الدولة، أى إدراجها فى بناء الدولة القانوني، وهو ما لم‎ ‎يتوافر فى العصور السابقة ‏نظراً لغياب فكرة الشخصية المعنوية ذاتها - وإن كان بعض‎ ‎الفقهاء يعتبر الدولة  ‏وبالذات فى العصر الإسلامي  شخصية معنوية -  وبغياب العنصر‎ ‎الثاني يغيب العنصر ‏الثالث بالضرورة ومن ثم فلا محل، مع غياب الشخصية المعنوية ،‎ ‎لممارسة ‏اختصاص ما تحت رقابة السلطة المركزية‎. 
وفى ضوء هذه الخلفية التاريخية‎ ‎ينسب فقهاء القانون، بحق نشأة نظم الإدارة ‏المحلية إلى توسع سلطة الدولة المركزية‎ ‎تدريجياً أي ظهور الدولة الحديثة ‏بكيانها المركب والمعقد إلى الحد الذى جعلها تعجز‎ ‎عن إدارة شئون مجمل ‏الجماعات التى تدخل تحت سلطاتها الشرعية بطريقة مركزية، وذلك‎ ‎بسبب تنوع ‏الحاجات والمطالب وبالتالي تنوع أساليب وأهداف الإدارة بالنسبة لمجمل‎ ‎جوانب ‏الحياة المعاصرة‎. 
ولا شك أن هذا التنوع قد أفضى تدريجياً إلى تشعيب‎ ‎متزايد للإدارة المركزية ، ‏عن طريق التخصص والتعقد فى توزيع الاختصاصات . وهكذا‎ ‎يتسم العصر الحديث ‏بميل ثابت نحو تزايد عدد الوزارات واختصاص كل منها بجانب من‎ ‎جوانب الحياة ‏القانونية والسياسية والاجتماعية للسكان ، فضلاً عن إنشاء المؤسسات‎ ‎العامة، ‏أو ما يعرف باللامركزية المصلحية‎. 
غير أن نشاط المؤسسات العامة بمختلف‎ ‎مسمياتها وكذا الوزارات المتخصصة ‏إنما يتجه فى نهاية المطاف إلى جميع مواطني الدولة‎ ‎المعنيين ، ومن ثم فإن ‏الرأي الراجح فى الفقه هو استبعاد هذه الظواهر من بحث موضوع‎ ‎اللامركزية ‏التي يجب أن تنحصر في مسألة اللامركزية الإقليمية
وقد ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ أواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم  واللامركزية لا تعد هدفا في حد ذاتها وإنما هي فلسفة وأداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهـم بما يعود عليهـم بالفائدة ، فاللامركزية معنية أساسا بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الأدنى .
ويتمثل ذلك في تفويض بعض موظفي المستويات الأدنى  في العاصمة أو الأقاليم سلطة البت النهائي في بعض الأمور دون الحاجة إلى الرجوع إلى المسئول الأكبر  (الوزير مثلا )  حتى تتحقق السرعة التي لا غنى عنها في إنجاز الوظيفة الإدارية لاسيما في الأماكن النائية عن العاصمة، ولكن سلطة البت هذه لا تتم بالاستقلال عن الوزارة بل يمارس الموظف سلطته تحت إشراف الوزير المختص .
وتعرف اللامركزية بأنها درجة عدم تركيز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها بين الأشخاص والمستويات الإدارية المختلفة في المنظمة أو على مستوى الدولة. 
ويصف هوايت (White) اللامركزية كمفهوم شامل بأنها  نقل السلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة إلى المستويات الدنيا .
ويرى هنري ماديك(Henry Maddik) إن اللامركزية تتكون من مصطلحين: الأول اللامركزية(Decentralization) ويقصد بها (تفويض الإدارة المركزية السلطات المناسبة إلى الإدارات البعيدة عنها جغرافياً للقيام بمهام معينة عهدت بها إليهـم ،  والثاني التفويض(Devolution) ويقصد به (مد السلطات الدستورية المحلية بالصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهـم).
 يتضح مما تقدم أن مصطلح اللامركزية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمركزية، وان كلا المفهومين يوضح درجة التفويض، ويمكن تصور هذين المصطلحين على أنهـما نهايتين متعاكستين لمحور التفويض  حيث يشير إلى أن اللامركزية تدل على أقصى تفويض للأنشطة الوظيفية ومن صلاحية اتخاذ القرار للمرؤوسين، في حين تدل المركزية على عدم وجود التفويض.
أنواع اللامركزية 
اللامركزية الجغرافية: وتتمثل في عملية توزيع السلطة بين أقاليم ومحافظات ومناطق القطر الواحد التي تتمتع بشخصية معنوية تناط بمجلس محلي ينتخب جميع أو بعض أعضاءه من قبل مواطني الإقليم ويكون له صلاحية وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الإقليم أو المحافظة، ويطلق البعض على هذا النوع من اللامركزية الإدارية بالإدارة المحلية أو إدارة الأقاليم والمحافظات .
اللامركزية الوظيفية: وتتمثل في عملية توزيع السلطات والصلاحيات فقط على المستويات الهرمية وبين الأقسام المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة، وتبرز الحاجة إلى هذا النمط الإداري كلما اتسعت مهام المستويات العليا وزادت أعمالها وضاق وقتها عن تسيير الأمور بكفاءة وفعالية .
اللامركزية السياسية: وهي عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة – التشريعية والتنفيذية والقضائية– بين الحكومة الموجودة في مركز البلد والسلطات الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذا البلد نفسه وينتج عن هذا التوزيع نوع من نظام الحكم يسمى (بالاتحاد الفدرالي)· فالاتحاد الفدرالي يتكون من عدة حكومات مركبة تشكل بمجموعها اتحاداً واحداً، فكل ولاية حكومة، ولكل حكومة سلطات ثلاثة: تشريعية وتنفيذية وقضائية وغالباً ما نلاحظ هذا النمط من الحكم في الدول المركبة من ولايات كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا واستراليا والهند واندونيسيا وغيرها .
3- مفهوم التنمية المحلية Local Development 
ظهر مفهوم التنمية المحلية بفرنسا خلال سنوات الستينات والسبعينات كرد فعل على الممارسات الفوقية لتهيئة الوطني المرتكزة على النظريات القطاعية لكل مصلحة، تقترح التنمية المحلية التركيز على إحساس الانتماء للسكان إلى مكان عيشهـم و الأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهـم ودفعهـم إلى القيام بمبادرات في جميع الميادين التي من شأنها أن تساهـم في ضمان تنمية سوسيو اقتصادية متناسقة. يمر هذا المسلسل خصوصا عبر حركة داخلية لإبراز الخصائص والموارد المحلية التي تمتزج مع حركة خارجية لانفتاح المنطقة بشكل يسمح باندماجها في حركة المجتمع الأكبر .
ورغم الاختلاف وتباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية المحلية إلا أنه يمكن تعريفها بأنها السياسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير مرغوب فيه في المجتمعات المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين نظام توزيع الدخول.
والتنمية المحلية هي مجموعة السياسيات و المشروعات و البرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير مقصود و مرغوب فيه في المجتمعات المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة في تلك المجتمعات و ذلك بتحسين نظام الدخول و هي عملية شاملة فهي و أن كانت تبدو عملية اقتصادية إلا أن هدفها في نهاية المطاف هدف اجتماعي. 
وبناءا عليه يمكن تلخيص مفهوم التنمية المحلية في أربعة عناصر أساسية  ، هي : 
أ- الشمول : 
بمعنى أن التنمية المتكاملة يجب أن تغطى برامجها كافة مجالات احتياجات المجتمع الصحية والاقتصادية والتعليمية والأسرية والترويحية والعمرانية .. الخ، ولجميع فئات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب وكبار … الخ .

ب- التوازن : 
لا يعنى التوازن إهـمال جانب من جوانب مجالات أو برامج التنمية المحلية وإلا انتفى شرط الشمول ، وإنما يعنى تحديد معدلات الاستثمار في كل مجال بالنسب الملائمة ، حيث قد يقضى الأمر في ظروف ما زيادة جرعة الخدمات التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالطفل .. الخ ، وتعديل نسب هذه البرامج أو درجة الاستثمار فيها بالنسبة لغيرها تحقيقا للتوازن الذي يتطلبه تحريك التنمية في مجتمع ما ، كما يتناول التوازن أيضا دور المجهودات الحكومية وغير الحكومية . 

كما أن مرونة مفهوم التنمية المحلية يتطلب اختلاف مراحل التطور القطاعي في كل مجتمع أو دولة من الدول عن القطاعات الأخرى ، واختلاف الاستراتيجيات والأولويات والاهتمامات في كل مجتمع من المجتمعات الأخرى ، إما بسبب التخلف النسبي لقطاع دون أخر في مرحلة ما من العمل أو بسبب اختلاف استراتيجيات التنمية نتيجة لتباين الأنظمة السياسية . 
ج- التنسيق : 
ومع صفة الشمول والتوازن الأمر يتطلب قدرا مناسبا من التنسيق لمنع التداخل بين البرامج ولتحديد الأدوار وتوقيتها على ضوء وضوح أهداف عملية التنمية.
د- التعاون والتفاعل الإيجابي: 
يجب أن يكون هناك تعاون وتأثير متبادل بين أنشطة المجتمع وعناصر الحياة الاجتماعية سواء كانت أجهزة التنمية حكومية أو غير حكومية ، وألا يترك هذا التعاون للصدفة ، بل يتعين إيجاد المناخ والتنظيم الملائمين للتعاون البناء أو التفاعل الإيجابي بين هذه الأجهزة،حتى يكون تأثيرها المتبادل إيجابيا لدعم بعضها البعض ، وليس سلبيا لإعاقة بعضها .
4- شركاء التنمية المحلية 

  إن التعامل مع مسألة التنمية لابد أن يتم من خلال المشاركات بين فاعلين مختلفين من خلال التخطيط حيث أن عملية التخطيط تعد حتمية للتنمية ، ولاشك أن اتساع مفهوم الشركات وتعددها أصبح يمثل تحدياً أمام الدول المختلفة من أجل إحداث التنمية الشاملة والمتواصلة ، وأضحى من الضروري تغيير فلسفة وطرق عمل المؤسسات العامة والحكومية حيث أنها لم تعد الفاعل الوحيد في إحداث التنمية ، بل أنها لم تعد قادرة أو حتى مرغوب أن تقوم وحدها بالأنشطة التنموية .
حيث أن العولمة قد أفرزت بتجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجموعة من التحديات أمام دول العالم المختلفة من خلال إزالة الحدود وصعوبة الفصل بين الداخل والخارج ، ووجود الفرص والتحديات العالمية للتنمية ، والتي أصبح من غير الممكن تلافيها حيث أن التعامل مع مسألة التنمية لابد أن يتم من خلال مفهوم المشاركات بين فاعلين مختلفين مثل :- 

1- الحكومات والمؤسسات العامة. 

2- مؤسسات القطاع الخاص المحلى. 

3- مؤسسات المجتمع المدني المحلية. 

4- المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية. 

5- المنظمات الإقليمية.

6- مؤسسات القطاع الخاص العالمي والشركات عالمية النشاط. 

7- منظمات المجتمع المدني العالمية.

8- المجالس الشعبية المحلية .

9- الأفراد وبين الشعوب داخل الدول وخارجها. 
ولاشك أن اتساع مفهوم الشركات وتعددها أصبح يمثل تحدياً أمام الدول المختلفة من أجل إحداث التنمية الشاملة والمتواصلة ، وأضحى من الضروري تغيير فلسفة وطرق عمل المؤسسات العامة والحكومية حيث أنها لم تعد الفاعل الوحيد في إحداث التنمية ، بل أنها لم تعد قادرة أو حتى مرغوب أن تقوم وحدها بالأنشطة التنموية.
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 ( شكل توضيحي للأطر المحلية و العالمية للتنمية الشاملة و شركاء التنمية (
5- مفهوم الحكم الراشد للإدارة المحلية 
هناك العديد من الاجتهادات في مسألة تعريف الحكم الراشد،  ويرجع ذلك بالأساس إلى اختلاف الميادين  وتباين المنطلقات الفكرية السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، وقد ظهر مفهوم الحكم الراشد  Governance في عام 1989، خاصة في كتابات البنك الدولي في إطار التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومة من جانب، وتطور علم الإدارة من جانب آخر. فعلى المستوى العملي، لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح هناك فاعلون آخرون مثل المنظمات، المؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

 وعليه، فإنه على الجانب الأكاديمي ظهرت محاولات الاستفادة من أساليب إدارة الأعمال والإدارة العامة. كما حلت مجموعة من القيم الجديدة (التمكين، والتركيز على النتائج) محل مجموعة من القيم القديمة (الأقدمية، والتدرج الوظيفي).

 ويعرف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام (2002) الحكم الراشد بأنه "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهـم وفرصهـم وحرّياتهـم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسئولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".
ويعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهـم ويمارسون حقوقهـم القانونية ويوفون بالتزاماتهـم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهـم".
وعلى ذلك فالحكم الراشد في سياقه السياسي تحديدا هو الحكم الذي تقوم به قيادات  سياسية منتخبة، وإطارات إدارية  ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهـم وعبر مشاركتهـم في مختلف القنوات  السياسية للمساهـمة في تحسين نوعية حياتهـم ورفاهيتهـم ، و الحكم الراشد هو الذي يتضمن  حكما ديمقراطيا فعالا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية.
ويتم تطوير أفراد المجتمع عبر ثلاثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها  وترتبط ارتباطا وثيقا لإنتاج الحكم الراشد وهي:

_ البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.

_ البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها.

_ البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة  من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة.
و الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنّما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة.
 ونتيجة ما سبق، حدث الانتقال من نظام محلي تسيطر فيه المجالس المحلية المنتخبة (( Local Government  إلى نظام محلي يشارك فيه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ( Local Governance ).
 وفيما يتعلق بتحديد مفهوم " الحوكمة " Governance ، فإن هناك غموض سواء في ترجمة أو تعريف هذا المفهوم. ويعني المفهوم وفقا للبنك الدولي نوع العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وليس مجرد التركيز على فعالية المؤسسات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع. ولذلك يركز المفهوم على قيم المساءلة Accountability، والشفافية Transparencyوالقدرة على التنبؤ Predictability، والمشاركة الواسعة من جميع قطاعات المجتمع.

 والحوكمة المحلية الرشيدة Good Local Governance هي: استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 ويوضح الإعلان الذي صدر عن مؤتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ديسمبر 1996 عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة Good Local Governance على النحو التالي:
ـ نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون.
ـ لامركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي.

ـ مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي.
ـ تهيئة الظروف الذي من شأنها خصخصة الاقتصاد المحلي.

  وتتسم الحوكمة المحلية الرشيدة بما يلي:
ـ المشاركة Participation: بمعنى تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات، من أجل المساهـمة في عمليات صنع القرارات، إما بطريقة مباشرة أو من خلال المجالس المحلية المنتخبة التي تعبر عن مصالحهـم وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا والمشكلات. وفي إطار التنافس على الوظائف العامة، يتمكن المواطنون من المشاركة في الانتخابات واختيار الممثلين في مختلف مستويات الحكم. ويمكن أن تعني المشاركة أيضا المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب المواطنين، الأمر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية.   
ـ المساءلة Accountability: يخضع صانع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
ـ الشرعية Legitimacy: قبول المواطن المحلي لسلطة هؤلاء الذين يحوزون القوة داخل المجتمع ويمارسونها في إطار قواعد وعمليات وإجراءات مقبولة وأن تستند إلى حكم القانون والعدالة، وذلك بتوفير فرص متساوية للجميع.
الكفاءة والفعالية Efficiency & Effectiveness: ويعبر ذلك عن البعد الفني لأسلوب النظام المحلي ويعني قدرة الأجهزة المحلية على تحويل الموارد إلى برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين المحليين وتعبر عن أولوياتهـم، مع تحقيق نتائج أفضل وتنظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. 
ـ الشفافية Transparency: إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع الأطراف في المجتمع المحلي. ومن شأن ذلك توفير الفرصة للحكم على مدى فعالية الأجهزة المحلية. وكذلك تعزيز قدرة المواطن المحلي على المشاركة. كما أن مساءلة الأجهزة المحلية مرهون بقدر المعلومات المتاحة حول القوانين والإجراءات ونتائج الأعمال.
ـ الاستجابة Responsiveness: أن تسعى الأجهزة المحلية إلى خدمة جميع الأطراف المعنية، والاستجابة لمطالبها، خاصة الفقراء والمهـمشين، وترتبط الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الأجهزة المحلية والمواطن المحلي).
6- القيادة المحلية 
القيادة هي القدرة على التأثير في جهود الجماعة وتوجيهها نحو هدف مشترك  ولا يكف أن يقتصر التأثير على موقف اجتماعي واحد وإنما يتعين أن تتكرر القدرة على التأثير في مواقف اجتماعية متعددة.
والقيادة بصفة عامة هي القدرة علي التأثير في المرؤوسين، بما يجعلهـم يساهـمون طواعية في تنمية منظماتهـم وتحقيق أهدافها،وذلك بالاعتماد علي أسلوب الإقناع بصفة رئيسية.ويعني ذلك أن القيادة هي وجود جماعة من الأفراد، ووجود قائد قادر علي التأثير في سلوكهـم وتوجيهاتهـم، ووجود هدف مشترك تسعي الجماعة إلي تحقيقه، من خلال هذا الشخص .
و يعتبر القائد المحلي العنصر الأساسي في النظام الإداري فهو واحد من القلائل الذين يلمون بالنظام كاملاً , ويستطيع التأثير فيه ، و ينبغي على القائد المحلي أن يكون متمتعاً بمقومات القائد , وأن تكون لديه آراء قوية وأفكار محددة ورغبة وعزيمة في تنفيذ تلك الأفكار وتحريك العمل , وذلك لأن وضعيته مميزة في صنع السياسة ووضع الأسبقيات في المجلس , هذا بالإضافة إلى قيادته في الأعمال اليومية واتخاذ القرارات اليومية .
7- المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية 
المشاركة هي اشتراك المواطنين كأفراد أو جماعات مع المسئولين وجهات الإدارة في تحديد الاحتياجات وأولوياتها للمجتمع وأفضل الوسائل لتحقيق هذه الاحتياجات ووضع السياسات وتمويل المشروعات واتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات والرقابة على أوجه النشاط المتعلقة بالتنمية .
فالمشاركة مفهوم مرتبط بالمجتمع المفتوح والديمقراطي، وهي مكوّن أساسي من مكونات التنمية البشرية كما يفهـمها ويسعى من أجل تحقيقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فالمشاركة تعني أن يكون لنا دور. ويجب أن يكون لجميع الرجال والنساء رأي في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهـم سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهـم. وهذا النوع من المشاركة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبير، وأيضا على قدرات المشاركة البناءة. 
و يمكن للمشاركة أن تتم مباشرة أو بواسطة ممثلين شرعيين. ولكي تكون المشاركة فعالة، يجب أن يتوفر لأعضاء الجماعات فرصة وافية ومتساوية لإدراج مطالبهـم على جدول أعمال الحكومة ، وطرح هـمومهـم أمامها ،  تعبيرا عن الخيارات التي يفضلّونها كحصيلة نهائية لعملية صنع القرار. 

لاشك أن مشاركة المواطنين من مختلف الاتجاهات القومية والقبلية والعنصرية في مساندة الجهود التنموية تعتبر عملاً ايجابياً ومرغوباً فيه , فالحكم المحلي الذي يعتبر جهداً دفاعياً ضد التسلط المركزي ،  وهو أيضاً وسيلة فعالة لنشر وتوسيع مشاركة المواطنين في الجهود التنموية ، إن تأثير هذه المشاركة من قبل المواطنين عظيم على المستوى المحلي ، ففي هذا المستوى المحلي فقط تكون الخدمات العامة ذات قيمة بالنسبة للمواطن .
وعلى المستوى المحلي  نجد أربعة أنواع للمشاركين  وهـم المواطنون المحليون  ، و الصفوة المحلية ، و  الموظفون الحكوميون والموظف الأجنبي .
المجموعتان الأوليان لهـما جذور محلية ويساهـمان مباشرة في مشاركة المواطنين ، فالمواطنون المحليون في المنطقة الريفية يتكونون من المزارعين سواء أكانوا مستأجرين أو ملاكاً للأراضي  والرعاة والحرفيين ، بينما الصفوة المحلية هي التي لها التزام  نحو المنطقة التي تعمل فيها وتختلف من منطقة لأخرى  وبالنسبة للمجتمع الريفي  نجد ثلاث مجموعات من الصفوة .
1- القادة غير الرسميين مثل رؤساء العشائر  رجـال الديـن  الموظفين الذين لهـم نفـوذ في المجتمع   ووجهاء البلد .
2- الرؤساء المشاركون  سواء أكانوا منتخبين أو معينين للمنظمات الرسمية كزعماء الاتحادات المهنية 
3- شاغلوا الوظائف المحلية   رؤساء الوحدات   الشيوخ   العمد وجامعوا الضرائب .
أما المجموعتان الأخريان فتمثل الأولى منهـما مستخدمي الوحدات الحكومية المحلية من أبناء المنطقة المحلية ، بينما المجموعة الثانية تمثل المستخدمين الذين قدموا من خارج المنطقة للعمل فيها .
بالإضافـة إلى مشاركة المنتخبين في الإدارة, فإنه يمكن تحديد أربعة أبعاد للمشاركة :

1- المبادرة في صنع القرارات المستمرة والموضوعات العملية .
2- المساهـمة في التطبيق بالعمل على زيادة الموارد , وكذلك المساهـمة في العمليات الإدارية وتنسيق العمل.
3- المساهـمة فيما يعود بالمنفعة بالاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية .
4- المشاركة في تقييم الأداء والخدمات بغرض التحسين ورفع الكفاءة .
إن مشاركة المواطنين عبر الخدمات الحكومية المحلية تعبر عن الجهود الحقيقية كما وأنها تخدم ثلاثة أهداف تنموية :

1- تطوير القدرات الإدارية.
2- تحديد أولويات البرامج .
3- التقويم والإصلاح.
ولا شك أن المواطنين يمكنهـم المشاركة من خلال عملية انتخابات المجالس المحلية , وعبر الإجراءات الإدارية والسياسية في تحديد أولويات البرامج التنموية وتنفيذها , وينبغي أن يسمع صوت المواطنين في توزيع الخدمات وتركيزها : كالمدارس والمستشفيات ومختلف مؤسسات الخدمة الاجتماعية .
وتعتبر المشاركة كمبدأ إحدى المكونات الهامة في برامج التنمية الناجحة؛ حيث إنها تؤدي إلى زيادة وعي الفاعلين والجماعات الرئيسية على مستوى المجتمع المحلي، كما تحسن من كمية ونوعية المعلومات عن الظروف والأوضاع المحلية .

 وتكمن أهـمية المشاركة الشعبية في مساعدة المواطنين على تنظيم أنفسهـم في مؤسسات أو منظمات مدنية تدعم المنظمات الحكومية في تحقيق حاجات الأفراد وتطلعاتهـم،  وتدعم   الديمقراطية  وتمد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين  وتمكن الأفراد من تحمل أعباء التنمية والاستفادة من ثمارها بشكل عادل ، ويمكننا التعرض لأهـم جوانب المشاركة فيما يلي : 
في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

يعتقد معظم الاقتصاديين أن الدول النامية لا يمكن أن تحقق معدلات التنمية المطلوبة باعتمادها على التمويل الأجنبي ، وصحيح أن رأس المال الأجنبي يدعم المشاريع التنموية ، ولكنه ليس المصدر الأساسي للتنمية   فالدول لا يمكن أن تتطور ، ما لم تعتمد على مواردها الذاتية المحلية  وأهـم هذه الموارد الذاتية هو الإنسان .
وأية دولة تتجاهل هذا المصدر الأساسي وتعتمد على رأس المال والتكنولوجيا فقط فسوف تخلق عبئاً على التنمية ، وهذا العبء يتزايد كمه وينتج عن ذلك تضاؤل في كفاءة العمل ومن ناحية أخرى ستواجه الدولة تنمية غير متوازية فبعض الناس سينالون أكثر من غيرهـم بمعنى أن يزداد الغني غنى والفقير فقراً .
إن استراتيجيات التنمية ينبغي أن توجه نحو المناطق الريفية , حيث الحاجة الملحة لدراسات التنمية البيئية , والمواطنون في المناطق الريفية يجب أن يدركوا ويلموا  بأهـمية هذه المشاريع التنموية حتى يساهـموا في تنفيذها ، إن تنفيذ المشاريع التنموية دون إحساس المواطنين بأهـميتها وما تدره من فوائد عليهـم يجعلهـم يقفون عقبة في طريقها .
التنمية السياسية :

يتفق منظرو السياسة وكتابها أن أي نظام سياسي لايكون ديمقراطياً إلا إذا كان يحتوي على شكل من أشكال الحكم المحلي ، وتعتبر اللامركزية الحكومية واحدة من أهـم وسائل المشاركة الفعالة ، وجدير بالذكر أن المشاركة في الحكومة تتبعها لا مركزية إدارية .
الإدارة الفعالة :

إن دور المشاركة في الإدارة الفعالة يمكن الإحساس بفائدته في المجالات التالية:
1- يسمح للقادة بوقت كاف يمكنهـم من التفرغ للتخطيط القومي .
2- مستوى الخدمات وأداء المرافق العامة سيكون تحت الإشراف والرقابة المباشرين لمستخدميها والمنتفعين بها .
3- أنماط جديدة من المؤسسات تناسب الوحدات الريفية سوف تظهر .
4- سلطة صنع القرارات وتنفيذها ستكون قريبة من مواقعها وبالتالي تقصير الظل الإداري مما يرفع من كفاءة الأداء.
الوحدة القومية :

تؤدي مشاركة المواطنين في السلطة إلى تقوية الوحدة القومية وبصفة خاصة في الدول النامية ويرجع ذلك إلى أن العلاقات الأسرية والقبلية والعشائرية أقوى من الإحساس بالروح القومية ،وبذلك يمكن إذابة العنصرية القبلية وصهرها في البوتقة القومية .
مشاكل المشاركة الفعالة:

تجابه مشاركة المواطنين في الدول النامية المشاكل التالية :

1- مشاكل اجتماعية : وهذه ترجع إلى الاختلاف في التركيب الاجتماعي والثقافة العامة في المجتمعات غير المتطورة .
2- مشاكل إدارية : وهذه نتيجة لوجود مؤسسات إدارية متطورة في محليات تعوق مشاركة المواطنين في المناطق الريفية .
3- مشاكل اقتصادية : إن العامل الأساسي والهام الذي يعوق مشاركة المواطنين في المناطق الريفية للدول النامية هو نقص الموارد المالية ، ونقص الموارد هذا يرتبط بالانفجار السكاني الذي أصبح ظاهرة في الدول النامية .

أولا : تطور الحكم المحلي  
ترجع جذور الحكم المحلي إلى الماضي البعيد ، فمنظروا السياسة وفلاسفتها منذ عهد أفلاطون وسقراط قاموا بشرح وتفسير العديد من النظريات التي تصف مختلف الأنماط التي يمكن أن تأخذ بها الدول والأنظمة الحكومية ، وكان نتاج هذه الجهود حصيلة من الاصطلاحات والتعابير التي نستخدمها الآن ، فنظام الحكم يمكن أن يوصف بالديمقراطي   أو الديكتاتوري , أو حكم الملأ   أو حكم ملكي أو ملكي دستوري ، وهذه المسميات جميعها قد ساهـمت كثيراً في تصنيف نظم الحكم .
والمقياس الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها يعتمد على عاملين أساسيين :

1- الحاجة إلى تركيز الجهد المحلي لخدمة أهداف واستراتيجيات مشتركة .
2- حاجة الدولة في الاستجابة للتطلعات والاحتياجات المشتركة لتقدم الوسيلة التي يمكن عن طريقها التعبير عن هذه الاحتياجات ، فالنظام الذي يتجه نحو الأسلوب المركزي يوصف بالنظام الديكتاتوري أو الطبقي ،  بينما النظام الذي توزع فيه السلطات على مستويات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين يعرف بالنظام الديمقراطي .
إلا أن هذا التمييز غير كاف لتحديد أنظمة الحكم ، فالأنظمة التي توصف بالدكتاتورية ربما تتجه نحو اللامركزية ، والأنظمة الديمقراطية ربما تميل نحو المركزية مع الاحتفاظ بمسئوليتها نحو الناخبين .
ومهـما يكن من أمر فإنه بمراجعة مختلف النظريات السياسية التي تصف مختلف أشكال الدول والأنظمة السياسية   يمكننا أن نميز بين ثلاثة أشكال هي  :
1- الدولة الموحدة .
2- الدولة الاتحادية .
3- الدولة الفيدرالية .
الدولة الموحدة :

وتكون السلطات فيها مركزية بهدف تجميع كل موارد الدولة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات العامة المشتركة للمواطنين وأشكال الدول الموحدة تختلف من دولة لأخرى وفقاً لدرجة تركيز السلطات وتوزيعها على مختلف المستويات ، وأفضل نمط يعبر عن الدولة الموحدة بريطانيا وفرنسا.
الدولة الاتحادية 
وتسمى الدولة المتحالفة أيضاً وتتكون من اتحاد عدد من الدول لتكون دولة واحدة مع احتفاظ كل دولة بدرجة كبيرة من الاستقلال وأصدق نموذج لها الاتحاد السويسري.
الدولة الفيدرالية :

وهي تختلف عن الدولة الاتحادية في أربعة أوجه:
1- فالدولة الفيدرالية تتميز بقوة التنظيم  والوظائف التي تقوم بها وكذا ميزانيتها .
2- الدولة الفيدرالية تتعامل مباشرة مع المواطنين في الضرائب والتطبيق السريع لقراراتها ، بينما  الدولة الاتحادية تعتمد على دول الاتحاد في التطبيق والتمويل لقراراتها ومشاريعها .
3- الدول في النظام الاتحادي يمكنها الانسحاب من الاتحاد بينما  في النظام الفيدرالي لا يوجد هذا الحق .
4- القوانين الفيدرالية تسود على أي تشريع آخر  بينما القوانين الاتحادية تحتاج إلى موافقة دول الاتحاد عليها قبل تطبيقها .
وأخيراً فإن النظام الفيدرالي استحدثه الأمريكان وقامت دول أخرى بتطبيقه كالهند ونيجيريا وأخيراً السودان .
ثانيا : أنماط الحكم المحلي 
مهـما كان نظام الحكم المطبق في دولة ما  سواء أكان مطلقاً استبدادياً أو حكم طبقة معينة أو حكماً ديمقراطياً أو خليطاً منها جميعاً  فهو يعكس مظاهر مشتركة  فالدول جميعها المتقدمة منها والنامية ، والتي تتبع منها النهج الغربي الليبرالي الديمقراطي  تتسم بممارسات ومزايا أساسية للحكم الذاتي المحلي يختلف عن تلك الدول الاشتراكية ، إذ أن نظام الحكم المحلي هنا يمثل جزءاً من سياسة الدولة .
أما الدول النامية , فلها شكل مشترك , وهو أن أجهزة الحكم المحلي مؤسسة من أعلى ، ومعظمها إما مأخوذ من أحد النمطين الغربي أو الشرقي أو من كليهـما .
وعلى كل فإن هذا التصنيف يعكس عالمية الحكم المحلي   والذي يأخذ درجات متفاوتة من الاستقلال الذاتي سياسياً وإدارياً ومالياً ، فهنالك عوامل مشتركة تحدد  شكل ومزايا ومهام وعلاقات النظام ،  وهنالك التاريخ والثقافة  والاقتصاد والسياسة  والتوزيع الجغرافي والسكاني .
ثالثا : تركيب الحكم المحلي 
إن الدور السليم للحكم المحلي في الدولة الموحدة قد تعرض للتجربة الأكاديمية والعملية في مجال الإدارة العامة لمدة طويلة ، وهذا الدور للحكم المحلي يدور حول اثنتين من القيم المتعارضة :

أ - الجدل حول المساواة والعدالة، فأينما يسكن الناس يجب أن تكون لديهـم المقدرة على التمتع بخدمات عامة ذات مستوى متساو تقريباً .
ب - أن يكون للمواطنين الحق في تحديد ما يجب أن يكون أو لا يكون من خدمات ومرافق وغيرها في منطقتهـم.
وهنا نجد ثلاث وجهات نظر متباينة حول العلاقات المركزية المحلية:
أ - السلطات المحلية تمثل وكالات للحكومة المركزية  ودورها يتمثل في كفاءة تنفيذ السياسات التي يحددها المركز وهنا تترك للسلطات المحلية فقط تفصيلات الإدارة للتصرف فيها .
ب - السلطات المحلية شريكة الحكومة المركزية في تقديم الخدمات للجمهور بينما الخطوط العريضة  للسياسة تحدد قومياً.
جـ - الموازنة بين الرقابة المركزية والاجتهاد المحلي  والسؤال الحاسم هنا هو ما مدى استعداد الحكومة المركزية بالسماح للسلطات المحلية بحرية الحصول والإنفاق المالـي ، لقد أثيـــر هذا التساؤل في لجنة ليفيلد ( Layfield Committee )  التي كونت لتمويل الحكم المحلي في بريطانيا عام 1976م وكان جواب اللجنة عليه ( انه من رأي أعضاء اللجنة أن السبيل الوحيد للإبقاء على ديمقراطية محلية هو توسيع نصيب الضرائب المحلية في إيرادات الدخل المحلي وبذا يمكن لأعضاء المجالس المحلية أن يكونوا مسئولين أمام الناخب المحلي في الإنفاق وقرارات الضرائب) .
ومما لاشك فيه أن قضية قدرة السلطات المحلية على التمويل لتقوم بمسئولياتها في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ولتسيير المرافق العامة هي التي تحدد فعالية السلطة المحلية .
فالسلطة المحلية بدون قدرات مالية تحت تصرفها تصبح دون جدوى لوجودها فالاعتماد على المنح المركزية والمساعدات غير مضمون , هذا بالإضافة إلى أن التمويل المركزي عرضة للتخفيض مما يلحق الضرر بالخطط والبرامج المحلية في تقديم الخدمات وتسيير المرافق العامة القائمة ، ولذا فقد ذهب كثير من الكتاب إلى المطالبة بمنح السلطات المحلية مصادر للتمويل تحت إشرافها وكذلك منحها الحق في فرض الضرائب.
رابعا : استقلالية السلطة المحلية 
وهذه قضية أساسية أخرى كقضية التمويل تعرض لها الباحثون بالدراسة ، ففي دراسة حديثة لمستر (جفري استاينر ) نبه إلى ضرورة اعتبار السلطات المحلية كأنظمة سياسية لها أسلوبها الخاص وأساليبها المميزة في حل مشاكلها والقيام بوظائفها .
وهذه النظم المحلية تختلف في مدى التحضر  الذي ينظمها  كوجود وحيوية الأحزاب السياسية  والفئات التي تشكل مجموعات ضغط فيها وكذلك تأثير بعض المجموعات والشخصيات من داخل وخارج السلطات المحلية .
وتمتلك الحكومة المركزية والسلطة المحلية موارد متنوعة والتي يمكن أن تكون في مصلحتها وقد تستخدم ضد مصلحتها وأهـم هذه الموارد ما يلي :-
1- المصادر التشريعية الموروثة :

وهذه تمتلكها الحكومة المركزية فقط فالحكومة المركزية وحدها هي التي تشرع لخلق وتغيير وإلغاء السلطات المحلية ، وهي التي تمنحها السلطات وتسحبها منها ، وهي التي تمنحها مصادر التمويل أو تأخذها منها .
2- الموارد السياسية:
وهذه تمتلكها كل من الحكومة المركزية والمحلية ، فكل من أعضاء البرلمان أو المجالس المحلية يملكون الشرعية التي منحهـم إياها الانتخاب العام .
3- الموارد المالية :

حوالي 50 - 60 في المائة من دخل الحكومات المحلية يأتي عن طريق منح من الحكومة المركزية ولكن ما تبقى يتم الحصول عليه من الموارد المحلية ، وما يعيب هذا المورد هو أن الحكومة المركزية يمكنها تخفيض الدعم المركزي للسلطات المحلية وهذا الإجراء من الحكومة المركزية يؤدي إلى رضوخ السلطات المحلية لرغباتها .
4- الموارد الدستورية الشرعية :

بالرغم من أن السلطات المحلية تنبع من التشريع المركزي ، إلا أنه بمجرد منح السلطة يمكن أن يكون سلاحاً يستخدم ضد السلطة المركزية .
5- الموارد الإعلامية :

وهذه أيضاً تمتلكها كل من السلطتين المركزية والمحلية، كما ويمكن استخدامها لمعاقبة كل منها للآخر، وعليه فإن العلاقات المركزية المحلية تمثل عملية تبادل يكون فيها تكافؤ القوى وفقاً لما يتوفر من مصادر لكل من المشاركين في تلك العلاقة.
خامسا : المشاركة في الحكم  المحلي 
إن عدم رضاء المواطنين عن الحكومات بمختلف أشكالها، يعبر عن الرغبة المتزايدة في مشاركة المواطنين في صنع واتخاذ القرارات.
فقد تم في بريطانيا عام 1969م تكوين لجنة لدراسة هذه الحالة وكان من أهـم ما خرجت به تلك اللجنة تقرير بعنوان ( المواطنون والتخطيط ) أوصت فيه بتوحيد مشاركة المواطنين في عمليات تخطيط المدن والأرياف.
وطبيعة مشاركة المواطنين تعتمد على نوعية القرارات والتغييرات التركيبية التي اتخذت وتهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في السلطة المحلية سياسياً وإدارياً وذلك بخلق وحدات صغيرة يسهل الوصول إليها ، كما أنها يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في تنشيط الاهتمامات والمصالح المحلية والانغماس فيها .
إن مشاركة المواطنين تزيد من أهـمية المجموعات الضاغطة لأن هذه المجموعات تستطيع أن تستخدم أساليب المشاركة لتوصيل آرائها.
سادسا : الحكم المحلي بين أهدافه واحتياجات المواطنين 
يعتبر الحكم المحلي وسيلة فعالة من وسائل التنمية شأنه في ذلك شأن الوكالات العامة   وكذلك فإن أنواع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية متنوعة وتختلف من دولة إلى أخرى ، إن الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت الحكومات المحلية بمختلف أشكالها وأنماطها منذ العصور الوسطى هو تقديم الخدمات للمواطنين   والراحة في السكن   والتعليم العام   وإنشاء شبكات الصرف الصحي   والإمداد بالمياه العذبة  وشق الطرقات   الخ .

 فتقديم مثل هذه الخدمات وغيرها يمتص معظم الأموال التي ترد لخزينة الحكومة المحلية في شكل ضرائب ومنح ، ولا يخفى أن بعض الخدمات تلتزم الحكومة المحلية بتقديمها قانوناً مثل خدمات التعليم للأطفال في معظم دول العالم .
وإلى جانب الخدمات الأساسية  كالتعليم   والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية فإن السلطات المحلية تقوم بتقديم خدمات المكتبات العامة المجانية والحدائق العامة  والمتاحف الفنية   وصالات الاحتفالات   وأحواض السباحة   والمراكز الرياضية وميادين اللعب ... الخ
هذا إلى جانب خدمات البوليس والطوارئ  ومثل هذه الخدمات تخلق مشاكل من نوع خاص لأنها ترتبط بالمحافظة على النظام العام واكتشاف الجريمة إن أمكن قبل وقوعها لتجنبها .
أما إدارة الموارد  فموضوع متنازع عليه داخل وخارج السلطة المحلية ، إذ يعتقد الكثيرون أن السلطات المحلية إهدار للمال والقوى البشرية .
وبالرغم من هذا الاعتقاد , فإن الاتجاهات الحديثة في الحكم المحلي تتجه نحو منح الحكومات المحلية والإدارة المحلية موارد للدخل كافية حتى تتمكن من تمويل خدماتها وإنشاء مشاريعها بما يلبي احتياجات مواطنيها .
سابعا : مقومات المحليات
من أهـم المقومات التي تستند عليها نظم المحليات ما يأتي :-
1- مساحة ذات كيان محدد، قد تكون هذه المساحة قرية أو مدينة أو تقسيم جغرافي إداري أكبر كالمحافظة أو الإقليم.
2- سلطة محلية شرعية تستند إلى الدستور، ويحدد القانون واللوائح اختصاصاتها ومسئولياتها.
3- ميزانية خاصة لكل وحدة محلية، تتكون مواردها من ثلاث عناصر رئيسية: تمويل محلي ـ معونة مالية من السلطة المركزية ـ قروض وهبات وتبرعات.
4- أجهزة إدارية تنفيذية محلية تخضع للسلطة المحلية مباشرة، تتولى كافة مجالات الأنشطة ذات الطابع المحلى وما يعهد به إليها من الأجهزة المركزية، وبجانب هذه الأجهزة ذات الصفة المحلية توجد أجهزة (فروع للأجهزة المركزية) تخضع للإشراف المباشر للأجهزة المركزية. 


تمهيد

تتباين نظم الحكم المحلي في العالم من دولة لأخرى بحسب عدة معايير أهـمها مدى نضج النظام السياسي العام ودرجة الوعي لدى المواطنين والاستعداد للمشاركة ، كما تتباين هذه النظام بحسب مدى تقدم الدول في المجال الاقتصادي والاجتماعي ونوعية الخدمات التي تقدمها أجهزة الحكم المحلي للمواطنين ومدى اتساع المجال الجغرافي للدولة  والمساحة المأهولة بالسكان داخلها .
وقد آثرنا أن نقوم بدراسة عدة نماذج من الحكم المحلي في العالم لدول عربية وأجنبية تتفق معنا في بعض أشكال الحكم المحلي وتختلف في أخرى ، وذلك حتى يتسنى لنا التعرف على أهـم الايجابيات والسلبيات في هذه النظم لنتمكن من  الخروج برؤية  محددة فيما يخص تطوير الحكم المحلي في مصر 
والنماذج التي سندرسها ستكون لكل من الجمهورية الفرنسية باعتبارها من الديمقراطيات الراسخة والتي لها باع طويل في تمكين أجهزة الحكم المحلي ، كما أن كثير من النظم القانونية في دول العالم الثالث وعلى رأسها مصر مستمدة من التشريعات الفرنسية ، والنموذج الثاني وهو دولة الإمارات العربية المتحدة وهي دولة اتحادية نظامها شبه فدرالي كما أن تركيبتها السكانية والسياسية يحكمها بعد قبلي له تأثير واضح على نظام الحكم المحلي .

النموذج الثالث هو المملكة العربية السعودية وهي ليست ذات تاريخ راسخ في الحكم المحلي ولم تتبع فيها نظم انتخابية لاختيار أعضاء المجالس المحلية إلا منذ فترة قصيرة جدا ، وهي على خلاف الجمهورية الفرنسية فإن نظامها ملكي بصلاحيات شبه مطلقة للملك .
والنموذج الرابع هو نموذج الجمهورية اليمنية وهو قريب الشبه من النظام المحلي في مصر حيث أن معظم نصوص القانون الحاكم مستمدة من التشريع المصري ، لدرجة تطابق عديد من النصوص حتى في صياغتها ، وآخر نموذج هو نموذج الولايات المتحدة الأمريكية وهي نظام فدرالي لأقصى مدى قائم في كل مستوياته على الانتخاب وتمكين الوحدات المحلية الأصغر في إدارة شئونها بشكل كامل .
النظام المحلي في فرنسا

النظام السياسي في جمهورية فرنسا هو نظام برلماني ذو المجلسين التشريعيين : مجلس الشيوخ (343 عضو) والجمعية الوطنية (577 نائب) و يعين رئيس الجمهورية، المنتخب لفترة خمس سنوات، رئيس الوزراء، الذي هو رئيس الحكومة ، و رئيس الجمهورية الحالي هو نيقولا ساركوزي، وتم انتخابه في 6 مارس 2007.

 يعد سن الثامنة عشر هو الحد الأدنى الشرعي للانتخاب، على المستوى المحلي أو الوطني أو الأوروبي، وفرنسا هي إحدى الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوربي، وهي الأكبر مساحة من بينهـم. و أيضاً احد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة. كذلك إحدى الأعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يستخدم حق الفيتو، وهي أيضاً إحدى البلدان الثمانية المقرة بالقوى النووية.

أقسام الحكم المحلي في فرنسا :- 

قامت قوانين اللامركزية التي تم التصويت عليها في عامي 1982-1983 بإجراء تغييراً عميقاً في التقسيم الإداري الفرنسي، ذو الطابع المركزي بصفته التقليدية. عرفت فرنسا نظام المستويات المحلية الثلاثة ، فقد عرفت النظام المحلي منذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث صدرت التشريعات المنظمة له في عام 1889 والخاصة بالمحافظات (مجالس محافظات)، ثم توالت القوانين المعدلة لها، كما صدرت في عام 1931 التشريعات الخاصة بالمجالس البلدية، حيث يرجع وجود المدن والقرى في النظام الفرنسي إلى 1789
ومنذ عام 1982 يتكون نظام الإدارة المحلية في فرنسا من ثلاثة مستويات هي:
1) البلديات commune
2) المحافظات Departments 
3) المناطق أو الأقاليم region
وتنقسم فرنسا إلي 22 منطقة في أراضي الدولة الأم و4 مناطق فيما وراء البحار وتتكون من 96 إقليم، و تقسم الإدارات إلى 342 مقاطعة، تلك المقاطعات ليس لديهـم جمعية منتخبة وتعمل فقط من أجل تقسيم إدارات الدولة. كذلك فإن كل مقاطعة مقسمة إلى 4.035 كانتون ( وهي التقسيمات الإدارية الفرعية )  ، ولكن هذه لا تخدم سوى أغراض انتخابية وإدارية، و يصل عدد البلديات في فرنسا إلى 37.000 بلدية، لحوالي 65 مليون نسمة، وجميع البلديات متجانسة من حيث الاختصاصات والمستويات، فيما عدا باريس وليون ومارسيليا وتتسم الوحدات المحلية الفرنسية بما فيها البلديات بالشخصية المعنوية المستقلة عن سلطات الدولة المركزية، بالإضافة إلى أنها تدار بواسطة أعضاء منتخبين، وليس هناك ما يمنع من تعيين بعضهـم.
وقد اكتسبت البلديات المحلية في ظل الجمهورية الثالثة - خاصة بعد القوانين البلدية التي وضعت في الفترة من 1882 و 1884  قدرا كبيرا من الاستقلالية و الحكم الذاتي ، وبالتالي أصبحت بمثابة بداية للامركزية  السلطة السياسية .

ولكل بلدية استقلال كامل بتصريف أعمالها لأنّها تخضع لقانون اللامركزية، وتحصل على منح من الدّولة وتجمع ضرائب محلية تفرض على المواطن، وتلجأ الدوائر البلدية في نفس المنطقة لتجمعات بلديات فيما بينها، لتساهـم البلديات ذات الدخل الكبير بفضل عوامل السياحة أو الصناعة أو التكنولوجيا، البلديات ذات الدخل الضعيف الّتي لا تجذب المستثمرين.
ويطلق على اسم البلديات كوميونات وهي قاعدة التنظيم المحلي وجوهر فكرة اللامركزية في فرنسا، وتنشأ البلدية بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير البلديات وبعد استشارة مجلس الدولة، وتوجد البلديات في الحضر والريف ويديرها مجلس بلدي منتخب بالتعاون مع رئيس إداري أعلى هو العمدة ويعمل تحت إشراف نائب المحافظ.
أما المحافظات فيطلق عليها مديريات وتقع في المستوى الأعلى بالنسبة للبلديات، ويديرها محافظ بالتعيين وهو الممثل الأول للحكومة المركزية بها، ويوجد بالمحافظة مجلس منتخب يسمى المجلس العام وتنقسم المحافظات إلى ثلاث فئات هي  فئة (أ)  وفئة (ب)  وفئة (ج)  ويُعين المحافظ بموجب قرار جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
ويعتبر الإقليم وحدة محلية مستحدثة، اعتمد في فرنسا سنة 1972م كمؤسسة عامة بلا مجلس محلي منتخب، ويطلق على محافظ الإقليم مفوض الجمهورية في الإقليم وينتخب مباشرة لمدة ثلاث سنوات ويعين بقرار من مجلس الوزراء  ، وسوف نتناول فيما يلي كل من هذه الأقسام بالتفصيل  
أولا : الكوميونات ( البلديات ) : أنشئت منذ عام  1789 وهي المستوى الأدنى من الهرم الإداري. هناك ما يقرب من 37 ألف بلدية ، وعددها أكبر بكثير مما هو في سائر بلدان الاتحاد الأوروبي و في فرنسا "  البلدية " عبارة تنطبق على جميع البلديات أيا كان حجمها ، و 80 في المائة من هذه الكميونات عدد سكانها  أقل من 1.000 مواطن ، وهذا ما أدي بالحكومة لتشجيع الكوميونات الصغيرة للظهور في المجتمعات الحضرية أو كمجموعة معا في مجتمعات تتكون من كوميونات مختلفة وانه بالإضافة إلي اقتراح قانون 6 فبراير 1992 والذي أدي إلي أشكال جديدة من التعاون لترشيد الإدارة البلدية من خلال الأخذ بالاهتمامات العامة في الاعتبار وتوثيق الصلات وغالبا مالا تتعدي بضع خدمات يتم تجميعها وانه من النادر تحقيق الاندماج بينهـم .  لأن كلا من السكان والمجالس المحلية  غالبا ما يحتفظوا بشعور قوي بالهوية مع البلديات أو الكوميونات الخاصة بهـم .

وتنشأ البلدية بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير البلديات وبعد استشارة مجلس الدولة، وتوجد البلديات في الحضر والريف ويديرها مجلس بلدي منتخب بالتعاون مع رئيس إداري أعلى هو العمدة ويعمل تحت إشراف نائب المحافظ.
ومثل الإدارة والمنطقة فان الكوميونات لديها هيكل اتخاذ القرار وهو (المجلس البلدي ) والسلطة التنفيذية (رئيس البلدية ) the mayor والذي يتم انتخابه بواسطة مجلس البلدية و عدد أعضاء المجالس البلدية يتناسب مع عدد السكان وينتخبوا لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ، وأعضاء المجالس البلدية يشاركون في وضع مبادئ توجيهية للسياسة البلدية ، واعتماد الميزانية ، وإدارة الأصول المحلية ، وخاصة في المدارس الابتدائية والمباني والمعدات ، وتقرير كيفية إدارة البلدية.
سلطات عمدة الكوميون :

عمدة الكوميون لديه وظيفتان هـما قيامه بمهـمة السلطة المنتخبة في الكوميون وتمثيل الدولة وهو في نفس الوقت المدير التنفيذي للكوميون و يتخذ القرارات من خلال المجلس البلدي . باعتبار أن البلدية لها التمثيل القانوني ، فانه من حق رئيس البلدية اقتراح وتنفيذ الميزانية .

والعمدة  في فرنسا يرأس مجلساً مكوناً من 20 مستشارا ومساعدا، يعاونونه في إدارة شئون المدينة، وتقديم الخدمات لأهلها بميزانية مستقلة، مواردها الضرائب العقارية.. والمخالفات المرورية، وجراجات الشوارع بالمدينة.. ونسبة من الضرائب على المبيعات.. وجزء من الموارد العامة للدولة، ورسوم الخدمات في الفنادق والمطاعم وغيرها.. وقد تصل ميزانية المدن الكبرى مثل «باريس» إلى 10 مليار يورو .

و بوصفه ممثل للولاية، فان رئيس البلدية هو من يقوم بتسجيل المواليد وتوثيق الزواج وحالات الوفيات، وسيكون مسئولا عن مختلف المهام الإدارية بما فيها نشر للقوانين والأنظمة، ووضع السجل الانتخابي.

ثانيا : الإدارات : هناك 100 قسم في فرنسا منهـم 96 في العاصمة الفرنسية ، وأربعة في الخارج (مارتينيك وجوادلوب ،ريونيون ، وجويانا)  ، وقد نشئت في عام  1789  وتم تطويرها من اللامركزية الجزئية للسلطة المحلية إلى إعطائها كامل الصلاحيات الخاصة بها (منذ عام  1982) ، وقد لعبت الأقسام دورا بارزا في إدارة البلاد والتنظيم الجغرافي .

تنقسم تلك الأقسام المائة  إلي 342 مقاطعة كذلك المقاطعات تنقسم إلي الكانتونات والبلديات ومدينتي باريس وليون ومرسيليا أيضا مقسمة إلى البلديات والدوائر ، وتهتم الأقسام بشكل أساسي بالخدمات الصحية والاجتماعية، ورأس المال وتنمية المناطق الريفية والمقاطعات والطرق، والنفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل للكليات والجامعات.
ثالثا: المناطق : فرنسا بها 26 منطقة 22 منها في العاصمة الفرنسية وما وراء البحار والأخيرة لها وضع خاص في كل من الأقسام والمناطق حيث أنشئت في عام 1955 لتوفير إطار التخطيط الحضري والريفي الإقليمي ، و المنطقة أصبحت هي السلطة المحلية الأساسية  في عام 1982.
نطاق الاختصاص الرئيسي للمناطق هو التخطيط الإقليمي والتخطيط الحضري والريفي، والتنمية الاقتصادية، والتدريب المهني، والبناء، وتوفير المعدات ، وتكاليف التشغيل في النظام التعليمي.

ينتخب أعضاء جهاز صنع القرار في المجلس الإقليمي لمدة ست سنوات ويتم مساعدتهـم من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، وهي جمعية استشارية مكونة من ممثلين عن المؤسسات التجارية ، والمهن والنقابات وغيرها من العاملين والمنظمات الإقليمية والمنظمات الطوعية ، وغير ذلك ، ويتم استشارة تلك اللجنة في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية ، وإنشاء خطط التنمية الإقليمية والخطوط العريضة في الميزانية الإقليمية  .

واللجنة لها الحرية في التعليق علي أي مسالة إقليمية  بناء علي مبادرة من مدير المجلس الإقليمي وتقديم أية مقترحات اقتصادية واجتماعية أو ثقافية . وينتخب المجلس الإقليمي للرئيس- من قبل أعضاء المجلس -هي السلطة التنفيذية في المنطقة وتكون مسؤولياتها مطابقة لتلك الصادرة عن رئيس المجلس العام في المجالات التي تدخل ضمن المنطقة في مجال اختصاصه .

وقد أنشئ المجلس العام للمقاطعات في عام 1800  وفي العام 1848 خلال الجمهورية الثانية ، كان ينتخب المجلس العام للمرة الأولى بالاقتراع العام .
ويمكن تلخيص صلاحيات مجالس المقاطعات فيما يلي :- 

- بناء وتجهيز أماكن لاحتواء ما يمكن من الأطفال الصغار – أقل من 3 سنين 
- الإشراف على صيانة مباني المدارس ( الحضانة من 3 إلى 6 سنوات والابتدائية ) وتعيين المستخدمين ومتابعتهـم) .

- تأمين وسائل النقل لتلاميذ المدارس وللمسنين ذوي الدخل المحدود مجانا أو بمساهـمة رمزية.

- ضمان مرافقة المسنين المعاقين في بيوتهـم حين لا يرغبون العيش في دور العجزة ، أيا كان دخلهـم، ذوو الدخل يساهـمون والآخرون مجانا.  

- منح رخص البناء وفق الشروط والمواصفات القانونية ومتابعتها.

- مراقبة قيام الموظفين بواجبهـم على أفضل وجه فيما يخص السجل المدني كمنح أو تجديد جواز سفر أو هويّة أو شهادة ميلاد...

- تعيين شرطة البلدية بعد تخرجهـم، لحفظ أمن المُواطن وأملاكه والقيام بالحراسة الليلية لمراقبة كل ما يصول ويجول في الدّائرة البلديّة.
- مساعدة العاطلين عن العمل لتأمين لقاءات بينهـم وبين الجهات المختصة بالبحث عن وظيفة.
- تسهيل أمور الجمعيّات المدنية الإنسانية والاجتماعية، بوضع أماكن تحت تصرفهـم، لاجتماعاتهـم ومحاضراتهـم وحفلاتهـم.

-  إجراء استفتاءات لمشاريع محلية مهـمة، وتنظيم احتفالات شعبيّة بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي يدعى له كل مواطني الدائرة البلدية.

-  الحرص على صيانة و نظافة الشوارع والأرصفة جماليا وصحيا والمشاركة الاختيارية بمسابقات أكثر المدن تزيينا وتزهرا.
تعديلات نظام المحليات في فرنسا 

على الرغم من أن الحكومة المحلية في فرنسا لديها تاريخ طويل من المركزية ، وتحققت علي مدار السنوات العشرين الماضية بعض التغييرات الجذرية في هذا المجال. فانه يبدو للوهلة الأولى، أن هذا النظام معقدا. ففرنسا هي واحدة من البلدان القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تتكون من ثلاثة مستويات محلية هي الحكومة المركزية ، والمنطقة ، والإدارات المحلية.

وبوضع قانون 2 مارس 1982فان الحكومة أرادت تحقيق توازن في القوة بين الدولة والسلطات المحلية والذي يعطي تجانسا كبيرا في صنع القرار من خلال التشارك الإداري ومهام وضع الميزانيات بين المركز والسلطات المحلية.

الانتخابات المحلية في فرنسا

يقوم المواطنون الفرنسيون في البلديات الفرنسية بانتخاب أعضاء المجالس المحلية كل ست سنوات عن طريق الاقتراع العام والمباشر ويعتمد عدد أعضاء المجالس البلدية علي حجم السكان ، وكذلك الحال بالنسبة لبعض جوانب النظام الانتخابي و يعتمد نظام الانتخابات البلدية على التمثيل النسبي للأحزاب أو التجمعات المرشحة، والترشيح يتم عن طريق قوائم لا يمكن الانتقاء والخلط بينها إلا في القرى والبلدات الصغيرة ( أقل من 3.500 نسمة )، لهذا السبب يفرض قانون الانتخابات شرطين متناقضين ليعتبر الانتخاب دستوريا : مبدأ التمثيل النسبي في الدور الأول، مبدأ الأغلبية المطلقة، لمن يفوز بالأكثرية العددية في الدور الثاني ، ويوم الانتخاب هو بالضرورة يوم الأحد من الأسبوع [ لأنه  يوم عطلة المواطنين ]، ويحكم نظام الانتخاب في المستويات المختلفة القواعد التالية :

· البلديات التي يقل عدد سكانها عن 3500 نسمة، يكون التصويت لصالح مرشحين في قوائم مختلفة من خلال(تقسيم الأصوات) ، وحذف بعض الأسماء من خلال (التفضيل في التصويت) .

· وحينما يكون عدد السكان أكثر من 3.500 يكون نظام الانتخاب  عن طريق القائمة وبعض المقاعد تحسب بالتناسب .
· يصوت المواطنين وعلي مستوي الأقسام فيما يعرف بانتخابات الكانتونات لأعضاء المجلس العام لمدة ست سنوات ويكون الاقتراع بالأغلبية الفردية (مرشح واحد) ، و ينتخب مجلس واحد لكل دائرة انتخابية (كانتون).
· ينتخب أعضاء من المجلس الإقليمي لمدة ست سنوات بناء على تصويت  الناخبين لقائمة المرشحين في الأقسام (الإدارات ) ، وتقوم علي التمثيل النسبي وتوزيع المقاعد المتبقية باستخدام أعلى متوسط للنظام ، والتي تسمح بتمثيل الأقليات ، والأحزاب الصغيرة.
النظام المحلي في الإمارات العربية المتحدة
ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحياة في عام 1971 بعد استقلالها من الاحتلال البريطاني ، و تشتمل على ست إمارات هي أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأم القوين وعجمان، فيما انضمت إمارة رأس الخيمة إلى الكيان الناشئ في فبراير من عام 1972 ليكتمل العقد مستمداً ترابطه من دستور الدولة المؤقت الذي تم الإعلان عنه في الثاني عشر من ديسمبر 1971 وتحول إلى دستور دائم في 2 ديسمبر 1996، والذي جاء ليؤكد على استمرار الكيان الناشئ في ظل دولة اتحادية أقرب إلى الفيدرالية، محدداً الدستور اختصاصات الإمارات و الأعضاء التشريعية والبلدية .

وتبلغ مساحة الدولة 83600)  (كم مربع  وعدد السكان في عام  (2005) بالمليون( 4.1)   ويقدر معدل النمو السنوي من عام 1975 حتى عام 2005 بنسبة % 6.8 بالإضافة إلي أن معدل النمو السنوي المقدر من عام (2005 - 2015 % 2.5 ( . 

وتتألف السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد، والسلطة التشريعية مؤلفة من مجلس واحد أما السلطة القضائية تتمثل في النظام القضائي والتدوين القانوني و يستندا إلي مبادئ الشريعة الإسلامية مع الاعتماد على المصادر الأخرى مثل "القانون العام" والتراث القانوني والأعراف والتقاليد و يتمثل الهيكل الإداري للإمارات العربية المتحدة في قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء دبي ورأس الخيمة. 
كما توجد محاكم استئناف اتحادية في كل إمارة ، وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز  وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. 

الملامح الرئيسية لتطور الإدارة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة
يحدد الدستور الوطني تقسيم السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومات كل إمارة، فالحكومة المركزية مسئولة عن السياسة الخارجية والدفاع والتعليم والصحة العامة والاتصالات والهجرة والمسائل المتعلقة بأراضي الدولة .

 أما السلطات التي لا يمنحها الدستور للحكومة الاتحادية فهي لكل إمارة منفردة كما تحملت الحكومة الاتحادية في السنوات الأخيرة مسئوليات وأعباء أخري منها المياه والقضاء حيث كانت الحكومات المحلية مستعدة للتنازل عن سلطاتها .     

ويمكننا تقسيم نشأة المدن الرئيسية وقيام البلديات والتوجه نحو اللامركزية إلى فترتين أساسيتين : 

أولاً: مرحلة ما قبل 1971:

تميزت هذه المرحلة بقيام أجهزة تنفيذية أو وحدات تتبع لحاكم الإمارة وليس بلديات تتمتع بالشخصية المعنوية ودرجة من الاستغلال المالي والإداري المحدود.

فقد " كان نشــاطها في مختلف الإمارات يتركز في القيام بأعمال بسيطة مثل المحافظة على مظهر المدن و القيام ببعض النشاطات الصحية ، إضافة إلى إصدار إجازات عمرانية و تجارية ومراقبة إنشاء الأبنية وبعض الخدمات البسيطة الأخرى.
ثانياً: مرحلة ما بعد 1971:

تشير هذه المرحلة إلى ميلاد الاتحاد في 8/7/1971 وقيام دولة الاتحاد في 2/12/1971 الذي يتكون من سبع إمارات هي إمارة أبو ظبي، إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة عجمان ، إمارة أم القيوين وإمارة رأس الخيمة التي انضمت إلى الاتحاد في 10/2/1972م. وتتميز هذه الإمارات بالخصوصية المشتركة في التراث الحضاري والعادات والتقاليد و نظم الحكم الذي كان له أبلغ الأثر في الدستور الاتحادي وذلك من خلال توزيع السلطات والاختصاصات بين الإمارات والحكومة الاتحادية. وبحكم عراقة وأصالة الإمارات نستطيع تفسير قوة السلطات التي احتفظت بها حكومات الإمارات في مرحلة صياغة الدستور وتوزيع الاختصاصات. فالإمارات السبع التي كونت الاتحاد لها تاريخ ضارب في القدم كمشيخات صغيرة ثم تحولت إلى إمارات متصالحة. 

هيكل النظام المحلي لدولة الإمارات

لا توجد سلطة عليا أو وزارة تشرف على شئون البلديات سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الإمارة الواحدة وذلك نتيجة لان كل إمارة تعتبر وحدة مستقلة داخليا ، فالبلديات مسئولة عن تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية وقد أخذت دولة الإمارات بنظام محلي ذي المستوى الواحد، أي أنه لا توجد تنظيمات محلية داخل الإمارات الواحدة سوى في مستوي (البلديات)، وهي تنشأ بمراسيم أميرية، لا بقوانين، وحتى 1980 حين تم إنشاء (الأمانة العامة للبلديات) على المستوى الاتحادي لتحاول التنسيق بين بلديات الإمارات كان هناك ثماني بلديات رئيسية بالدولة ثم بدأت تظهر بلديات صغيرة مستقلة. 

كما تعد الإمارة داخل دولة الإمارات بمثابة السلطة المركزية العليا المعنية بتنظيم الشئون البلدية، فيما يعد الأمير أو حاكم الإمارة هو المشرع الحقيقي في هذا المجال، بالنظر إلى صلاحياته المطلقة في إنشاء (البلديات) بمرسوم أميري مباشر منه، تتحدد فيه صلاحياتها الإدارية حسبما يتراءى له، حيث لا يوجد تماثل أو نمطية في عمليات إنشاء وتعديل قدرة وحجم البلديات مادياً وجغرافياً وسكانياً، وإنما يوجد تفاوت واضح فيما بينها حتى داخل الإمارة الواحدة.  
فالسلطة المحلية على مستوى الإمارة تتكون من سلطتين أولهـما المجلس البلدي والذي يتولى مع حاكم الإمارة وضع السياسة العامة المحلية واقتراح اللوائح والقرارات والأوامر. أما السلطة الثانية فهي سلطة تنفيذية تتمثل في الجهاز التنفيذي وتتشكل هاتين السلطتين من المجالس البلدية. والجهاز التنفيذي للبلدية وعلى رأسه رئيس الجهاز التنفيذي ثم مدير البلدية وكليهـما يتم تعيينه بمرسوم من حاكم الولاية. 

أما مدير البلدية فيعين بمرسوم أميري أيضاً، ويعتبر المدير الأول بالبلدية، والمسئول عن تنفيذ أوامر رئيسها، كما يمثل البلدية في الأمانة العامة للبلديات على المستوى الاتحادي بالدولة .

ثم تأتي أقسام البلدية وهي وحدات تنفيذية متخصصة يحددها رئيس البلدية وتخضع لإشراف مدير البلدية المباشر.. وقد يبلغ عدد الأقسام خمسة عشر قسماً، كما توجد لوائح خاصة لموظفي البلديات، تختلف من إمارة لأخرى من حيث نظم المكافآت والحوافز والترقيات. 
ويُطبق نظام البلديات والدوائر المحلية في الإمارات الأخرى من الدولة. وفي بعض المناطق الصغيرة والنائية قد يقوم الحاكم أو حكومة الإمارة باختيار ممثّل من السكان المحليين، ليكون هـمزة وصل بين الحكومة والمواطنين في تلك المناطق، وعادة ما يكون الممثل شيخاً للقبيلة يستمد سلطاته من ثقة القبيلة به، ومن الثقة التي أولاه إياها الحاكم.
وقد أعلنت حكومة دبي في شهر إبريل 2001 عن بدء تنفيذ مشروع الحكومة الإليكترونية، الذي يهدف إلى تطوير الأداء الحكومي باستخدام التقنيات الحديثة في العمل الإداري. .

التقسيمات الإدارية 

تختلف قوة الحكم المحلي  باختلاف حجم الإمارة وعدد سكانها ففي أبو ظبي هي اكبر إمارة توجد بها حكومة موازية للحكومة الاتحادية تضم مجلسا استشاريا وإدارة عامة وتنقسم إمارة أبو ظبي إلي بلديتين توفر خدمات متعددة كالمياه والكهرباء والأشغال العامة والتمويل والجمارك ولبلدية العين الواقعة ضمن إمارة أبو ظبي حكومة محلية قوية ، أما في المناطق الريفية توجد الإمارات الأصغر والأقل تطورا فتلعب الحكومة الاتحادية دورا اكبر في توفير الخدمات العامة .

ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية، والتي تكون موازية، وفي بعض الحالات متداخلة، مع الهيئات الاتحادية. وعلى الرغم من أن جميع هذه الهيئات المحلية قد توسعت بصورة كبيرة، نتيجة للتطور الهائل في الربع الأخير من هذا القرن، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين الإمارات، وهي ترجع إلى عوامل كثيرة منها عدد السكان والمساحة ودرجة التقدم، وعلى هذا، فإن إمارة أبو ظبي ذات الأكثرية السكانية والمساحة الكبيرة، لها جهازها الحكومي المركزي، وهو المجلس التنفيذي وهي كذلك مقسَّمة إلى منطقتين هـما المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وفي كل منهـما ممثل للحاكم. كما أن هناك ممثلا للحاكم في جزيرة  "داس "  المركز المهـم لتصدير النفط.
 وتدار المدينتان الرئيسيتان وهـما أبو ظبي والعين عاصمة المنطقة الشرقية، بواسطة مجلسين بلديين يتم تعيين أعضائهـما. أما المجلس الوطني الاستشاري، وهو عبارة عن برلمان للإمارة، فانه يتألف من 60 عضواً يمثلون القبائل والعائلات الكبيرة والوجهاء والكفاءات، وهو يقوم بدور مماثل للمجلس الوطني الاتحادي من مراجعة وتعديل للقوانين المحلية ومساءلة المسئولين، كما أنه أيضاً مصدر لاقتراح وتقديم أو مراجعة التشريعات المحلية. 

و تسقط العضوية عن أحد أعضاء برلمان الإمارة  لأسباب معينة مثل:

-  التغيب بدون عذر مدة طويلة
- الاشتراك في أمر ما يخالف شروط عضويته في المجلس.
- العمل في قضية ضد المجلس
أما عدد أعضاء المجلس البلدي فيتراوح ما بين 20 إلى40 عضواً في البلديات الرئيسية، وبين 15 إلى عشرين عضواً في البلديات الصغيرة، وتأخذ دولة الإمارات بنظام مقابل العضوية على هيئة مكافآت للأعضاء يحددها حاكم الإمارة حسب ظروفها الاقتصادية. 
صلاحيات المجالس البلدية في دولة الإمارات 

وبخصوص صلاحيات المجالس البلدية الإماراتية، فإنها تتسم بأنها غير محددة أو نمطية في تنظيمها ولكنها محددة في نطاقها، فهي ترتبط بمرسوم إنشاء البلدية ذاتها، كما تقتصر عموماً على (التوصية) والاقتراح بشأن تنظيم المباني والمرافق والأسواق والتعويضات المستحقة عن نزع الملكية الخاصة لإنشاء مشروعات عامة ولا تضع المجالس أنظمة عقابية أو رسوما وضرائب وغرامات محلية إلا بموافقة حاكم الإمارة. هذا وتمارس المجالس البلدية دورها من خلال لجان فرعية تشكل حسب الحاجة في أمور معينة، وتصدر توصيات ليقرها المجلس كلجان التخطيط والصحة العامة. 
كما أشارت للمادة (117) من الدستور على اختصاص الإمارات بالإدارة الحسنة أي حفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، وحددت المراسيم بصورة حصرية ما تمارسه الوحدات المحلية من اختصاصات باعتبارها مجالس بلدية وبين ما تباشره بوصفها أجهزة تنفيذية وعلى سبيل المثال فإن ما تباشره هذه الوحدات كمجالس بلدية يدور حول اقتراح مشروعات القوانين، تنظيم المواصلات الداخلية وإنشاء الحدائق الــخ…. أما ما تباشره كأجهزة تنفيذية فيتمثل في مراقبة الصحة والأغذية وتجميل المدن.
ميزانية الحكم البلدي والمحلي 

لا يوجد في الإمارات العربية المتحدة نظام ضريبي اتحادي ويفترض إن كل إمارة تقدم نصف دخلها إلي الحكومة الاتحادية ولكن في الواقع لا تمول ميزانية الاتحاد إلا إمارتا أبو ظبي ودبي وبمعدلات أقل من نصف دخلهـما وعمدت هاتان الإمارتان الكبيرتان تقليديا إلى تمويل عجز الميزانية الاتحادية عبر تقديم مبالغ إضافية من دخلهـما المحلي. ولا توجد ضرائب مباشرة في الإمارات العربية المتحدة. وتحصل كل إمارة على إيراداتها عن طريق الدخل الناتج عن النفط والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

تسعي  الإمارات الآن لتطوير ميزانية شفافة وشاملة تحدد بوضوح نفقات الحكم المحلي وذلك يرجع إلي أن الإمارات العربية المتحدة مشترك جديد في قاعدة صندوق النقد الدولي الخاصة لنشر البيانات الحكومية 

دور الأمانة العامة للبلديات كجهاز تنسيقي بين الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية
بعد قيام الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والمحكمة الاتحادية بعد ميلاد اتحاد الإمارات وميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة وانتشار الوزارات والدوائر الحكومية برزت إلى السطح الحاجة الماسة إلى إنشاء هيئة تضطلع بأوليات التنسيق والتعاون بين البلديات من جهة وبين البلديات والوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية والمؤسسات من جهة أخرى. واستجابة لهذه الضرورة فقد أنشأت الأمانة العامة للبلديات بالقرار الاتحادي رقم (2) لسنة 1980 بشخصية اعتبارية وميزانية منفصلة
تشكيل مجلس الأمانة العامة للبلديات:

يتشكل المجلس من البلديات الآتية:

بلدية أبو ظبي – بلدية العين – بلدية دبي – بلدية الشارقة – بلدية عجمان – بلدية أم القيوين –بلدية الفجيرة – بلدية رأس الخيمة.

ويجوز أن تنضم للمجلس وبالشروط التي يحددها أي بلدية أخرى من البلديات القائمة والتي يتم إنشاؤها في الإمارات أعضاء الاتحاد.

ويكون لمجلس الأمانة العامة دورة اجتماع كل أربعة أشهر يجتمع خلالها مرة واحدة على الأقل بدعوة من الأمين العام. 
اختصاصات الأمانة العامة للبلديات:

تختص الأمانة العامة للبلديات بما يأتي:

1- إجراء البحوث والدراسات التي يقتضيها النهوض بالبلديات ودعم رسالتها وتطوير الخدمات التي تقدمها.
2- التعرف على المشكلات التي تعترض البلديات في القيام بمهامها واقتراح الحلول والتدابير اللازمة لمواجهتها.
3- العمل على تنسيق التشريعات والأنظمة المعمول بها في البلديات في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان، وعلى الأخص في مجالات التخطيط العمراني وتنظيم المباني والرخص التجارية والتفتيش الصحي.

4- عقد الندوات اللازمة لتطوير أسلوب العمل في البلديات وتحسين خدماتها ودراسة البحوث والتوصيات التي تسفر عنها هذه الندوات وتقديم تقارير بشأنها إلى السلطات المختصة.

5- العمل على تبادل الزيارات بين المسئولين في البلديات لتوثيق التعاون بينها وللتعرف على مختلف أوجه النشاط التي تمارسها ولتحقيق مجال أوسع للتفاعل الحضاري والعمراني.

6- دعم التعاون مع الجهات الحكومية التي يتصل نشاطها بالشؤون البلدية بهدف تبادل المعلومات والإفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية.

7- التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث الخاصة بالشؤون البلدية ونشر نتائجها بين البلديات.

8- التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعمل على ضمان تبادل الخبرات معها.
9- قبول الهبات والوصايا والمنح التي لا تتعارض مع أهداف الأمانة العامة واختصاصاتها وبشرط موافقة الأمانة العامة على قبولها. 
اللامركزية في إدارة المجالس البلدية:

بموجب المادة (117) من الدستور منحت الإمارات سلطات واسعة تتمثل في الإدارة الحسنة بمعنى حفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وبممارسة تلك الاختصاصات في مجالات الشؤون المالية وتشكيل المجالس والرقابة استطاعت هذه البلديات وبدرجات متفاوتة على تحقيق الخدمات والحصول على العديد من الجوائز من منظمة المدن العربية ومنظمة العواصم الإسلامية والمؤسسات العالمية وذلك في مجالات المحافظة على التراث المعماري، الوعي والسلامة البيئة، الأداء الحكومي المتميز وغير ذلك. 
معوقات عمل المجالس البلدية في الإمارات
على رغم من الطابع الاستشاري لاختصاصات المجالس البلدية في الإمارات وضرورة تصديق حاكم الإمارة حتى على قرارات لجانها الفنية المتخصصة، فإن تلك المجالس البلدية تعاني من بعض المشكلات التي تعيق اختصاصاتها منها :

· تتمتع البلدية بالشخصية الاعتبارية ولكنها في واقع الأمر تتبع / لحاكم الإمارة والجهاز التنفيذي.فأنها تخضع لهيمنة شبكة رقابية معقدة وكثيفة الفاعلية، حيث يعطي حاكم الإمارة الحق في تشكيل المجلس وحله واختيار أعضائه وعزلهـم
· إن الأمير يملك الحق في الموافقة أو الرفض لقرارات المجالس بنزع الملكية للمصلحة العامة مثلاً. 
· يطلب حاكم الإمارة من المجلس مناقشة أي موضوع يراه هاماً، ويمنع المجلس البلدي من طرح موضوع ما حتى لو كان من اختصاصات المجلس.
· هناك رقابة مالية ومحاسبية تحت إشراف جهات مالية حكومية ورقابة قضائية و تخضع قرارات الميزانية والرقابة ونزع ملكية الأراضي والتعويض عنها وتعيين رؤساء المجالس، اللوائح الداخلية للمجلس والعوائد والرسوم لموافقة الحاكم.
· رقابة الرأي العام التي قد تتمثل في شكاوي مباشرة للحاكم يقوم بالتحقيق والفصل فيها وتكون أوامره ملزمة تماماً للمجالس البلدية التابعة للإمارة. 
· توجد بدولة الإمارات المجالس التنفيذية المحلية التي تعد واجهة السلطة في نظر المواطنين وهي الجناح الأقوى في الحياة المحلية، كما أنها التعبير المنظم عن السلطة المركزية للحاكم في الإمارة، وتتكون المجالس التنفيذية البلدية من رئيس ومدير أقسام إدارية متخصصة فرئيس البلدية هو رئيس المجلس البلدي والرئيس التنفيذي الأعلى بالبلدية وممثل حاكم الإمارة بها ولذلك يعين بمرسوم أميري، يخول من خلاله بتنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية أمام القضاء، كما يتولى رئيس البلدية تنظيم وإدارة شئونها المالية وتعيين وعزل المديرين الفرعين ورؤساء الأقسام، وقد يكون له نائب أو أكثر، ويجوز له تفويضهـم في بعض المهام بحيث تكون تحت إشرافه.

استخلاصاً مما سبق يتضح لنا أن الأداء البلدي بدولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال رهن قيود حكام الإمارات السبع كل في إمارته، حيث يختفي أسلوب الانتخاب الحر المباشر من تشكيل المجالس البلدية بمختلف الإمارات، وحتى مع إنشاء الأمانة العامة للبلديات لتفعيل وتقوية أدوار المجالس البلدية منذ عام 1980 وحتى الآن لم يتجاوز دور العمل البلدي الخطوط التقليدية المرسومة له مسبقاً، كما لم يحاول أعضاء هذه المجالس المطالبة بزيادة الصلاحيات أو التوصية بإجراء انتخابات مباشرة لمجالسهـم، الأمر الذي يأخذنا إلي نتيجة نهائية مفادها أن أداء البلديات محلياً مربوط ربطاً كاملاً بما يتراءى لحاكم الإمارة ويراه متوافقاً وهواه.
الانتخابات المحلية في الإمارات 

على الرغم من أن الأعضاء يتم تعينهـم من قبل حاكم الإمارة بموجب مرسوم أميري، فإن التغيير في عضوية المجلس التشريعي المحلي في إمارة ابو ظبي والإمارات الأخرى كان محدودًا على الدوام. بل إن هذه العضوية التي حرمت منها النساء، يتم توارثها في بعض الأحيان بين الآباء والأبناء أو أنها تنتقل بين أفراد الأسرة التي ينتمي لها العضو. 

ويرى المراقبون أن الصيغة القبلية لم تعد ملائمة لتشكيل المجلس الاستشاري. فالدور الذي يلعبه رؤساء القبائل يتقلص مع رسوخ دور الدولة الحديثة التي باتت أكثر حضورًا في حياة الناس من حضور القبيلة. يضاف الى ذلك ان التطور الذي أصاب مختلف أوجه الحياة اليومية بما في ذلك المرافق والخدمات، يتطلب مقاربة مختلفة عن تلك التي حكمت التجربة التنموية في بدايات تشكيل المجلس. إذ إن المطلوب الآن هو التفاعل مع خطط وبرامج الحكومة لا الاقتصار على تقديم الطلبات والمعونات. 

النظام المحلي في المملكة العربية السعودية

مرت نشأة المملكة العربية السعودية بفترة مخاض سياسي بدءا من عام  1727 م ، وتوجت بإعلان الدولة عام 1932م ، وعلى قدر الاضطراب الذي شهد ميلاد الدولة، بما رافقه من نزاع سياسي داخلي بين القبائل والأمراء المتصارعين، فضلا عن تدخل قوى خارجية، جاء الميلاد تعبيرا عن مدى قدرة عائلة آل سعود على اجتياز أزمات سياسية متفاقمة، وتوطيد دعائم الحكم ، وبدء أول نظام سياسي حديث بالمنطقة استطاع أن يكون نموذجا للاستقرار السياسي والتنمية المتواصلة على مدى عقود لاحقة.وساهـم اكتشاف النفط في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي في توفير دعم اقتصادي أتاح للدولة توطيد دعائم الحكم في فترة وجيزة.

مراحل التطور السياسي و الاقتصادي بالسعودية:
· اتسمت الحالة السياسية و الاجتماعية في الجزيرة العربية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي بالاضطراب والتنازع بين الولايات المتناثرة
· واستمرت حالة الفوضى السياسية إلى أن نشأت الدولة السعودية الأولى  1818-1744 م  بجهود الإمام محمد بن عبد الوهاب  ولكن ما لبثت الدولة أن تعرضت لهجوم من الدولة العثمانية ممثلة في والي مصر محمد علي باشا  أدى إلى سقوطها. 

· وشهدت مرحلة الدولة السعودية الثانية (1824-1891م) اضطرابات سياسية نتيجة الحملات العسكرية المصرية التي استهدفت الأمراء الحاكمين، فضلا عن التنازع بين القبائل القائمة على الحكم. ولكن تخللت تلك الفترة نظم حكم مستقرة. 

· وتمثل مرحلة الدولة السعودية الثالثة ( 1902 م- حتى الآن) النشأة الحقيقية للمملكة العربية السعودية كأول دولة حديثة في المنطقة. واستطاع جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود تأسيس دولة كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ المنطقة، حيث تم توحيد معظم  أجزاء شبه الجزيرة العربية، وتحقيق تنمية اقتصادية غير مسبوقة. 
أولا : النظام السياسي في السعودية
يقوم النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بصفة رئيسية ، وتوضح قراءة فاحصة للنظام الأساسي للحكم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في  1992 م  أن هوية المملكة العربية السعودية هي العروبة والإسلام ولغتها هي اللغة العربية.
وينص النظام الأساسي على أن علم المملكة لا ينكس على الإطلاق، إذ تتوسطه كلمة "لا إله إلا الله."

وتشير المادة الخامسة من النظام الأساسي إلى أن نظام الحكم في المملكة ملكي، إذ يمثل الملك الركن الرئيسي في نظام الحكم.

ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ولكن النظام الأساسي لا يجعل توارث الحكم أمرا مطلقا، بل يفرض معيارا مهـما يضمن به الصالح العام، وهو مبايعة الأصلح منهـم للحكم على نهج الشريعة الإسلامية.
ويمثل ولي العهد أحد الأركان الرئيسية لنظام الحكم السعودي، حيث ينص النظام الأساسي على أن الملك يختار ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي، ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وبما يكلفه الملك من أعمال.
ويحق لولي العهد أن يتولى سلطات الملك حال وفاته، إلى أن يتم اختيار الملك الجديد. 

ثانيا : تاريخ الحكم المحلي قي المملكة العربية السعودية

إن المملكة العربية السعودية رغم كونها دولة عربية تتشابه مع كثير من الدول العربية إلا أنها تنفرد في نظامها السياسي من حيث الممارسة والتطبيق باعتمادها الإطار العقيدي الإسلامي وبالتالي فان الممارسة الإدارية فيها لابد وان تتباين مقارنة ببعض  الدول العربية الأخرى وبالتالي فان دراسة النظام المحلي يتيح لنا التعرف علي النظام البلدي في المملكة .

 وتبلغ مساحة الدولة (( 2240000  كم مربع   وعدد السكان في عام 23.6 (2005)  مليون نسمة هذا يجعل معدل الكثافة السكانية منخفضة جدا ومعدل الإنفاق الخدمي عاليا. 
تعود تجربة المجالس البلدية في المملكة إلى فترة مبكرة في عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - الذي أعلن عن تأسيسها في عام 1924م عند دخوله مكة المكرمة وإعلان تأسيس مجلس أهلي، وذلك ضمن منظومة البناء الإداري والمحلي، حيث ظهر أول مجلس بلدي في مكة المكرمة ثم تلاه مجلس بلدي جدة ثم المدينة المنورة، ثم ظهر عدد من المجالس البلدية في الإحساء، ثم الرياض ومدن وسط المملكة في عام  1965 م ، وعندما بدأت تلك المجالس ممارسة أعمالها كانت مرتبطة في تنظيمها ومتابعتها بمجلس الشورى.
وقد صدر أول نظام للانتخابات عام 1938 م  الذي شمل انتخابات المجالس البلدية وهيئات المطوفين والزمازمة، وفي عام 1975 م  نص المرسوم الملكي الرقم أ/276 لعام 1975 على تأسيس "وزارة الشؤون البلدية والقروية" وأوكل إليها مهـمة الإشراف على مختلف وحدات الحكم المحلي ، وفي عام 1978 م صدر نظام البلديات وأصبح الإشراف على المجالس البلدية من اختصاص الوزارة  كما قرر مجلس الوزراء السعودي في أكتوبر 2003 "توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية من خلال الانتخابات، وتنشيط المجالس البلدية انسجاما مع القرار المتعلق بالبلديات والقرى والمتضمن في مرسوم ملكي صدر عام 1977م ، وقرر انتخاب نصف أعضاء جميع "المجالس البلدية". 

ثالثا: التقسيمات الإدارية

تنقسم المملكة إلى (13 ) منطقة لكل منطقة منها حاكم. ويعين الملك هؤلاء الحكام وهـم مسئولون مباشرة أمامه. ومعظم الحكّام من آل سعود. وتشرف سلطات المناطق على الأجهزة المحلية التابعة للحكومة المركزية وعلى المجالس البلدية. ومنذ العام 2002 أصبحت وزارة الشؤون البلدية والقروية تشرف على ( 5) بلديات رئيسية وعلى ( 107) بلديات أخرى مصنفة ضمن فئات "أ" و "ب" و"ج"، وعلى (7) بلديات إقليمية، وعلى (64) تجمعا قرويا مصنفة ضمن فئات "ب"، "ج"، و "د"، إلى جانب مسؤوليتها عن سلطات المياه والصرف الصحي وعن المديريات الأخرى. وتخضع الوحدات الإدارية المحلية إلى إعادة تصنيف كل (3 ) سنوات بناء على عدد السكان وعلى متغيرات أخرى. وذكرت الصحافة وجود( 178 ) بلدية في سنة 2005. 

رابعا : الهيكل المحلي في السعودية 

إن أقرب نموذج مقبول لما يعرف بالحكم المحلي في المملكة السعودية ينطبق على الهيئة العليا لتطوير الرياض ، وقد أنشئت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 717 ) الصادر في تاريخ  1974 وتحددت قواعد عملها ولوائحها التنفيذية، التي أكدت على الدور التنموي والتخطيطي للهيئة، بموجب قرار وزير الداخلية رقم 212/4 الصادر في تاريخ 1975 م ، وقد ضمنت هذه القواعد درجة عالية من المرونة في الإدارة والتمويل في التعامل، ونطاقا واسعا من السلطات والوظائف.
وفي 1983 م ، أكد مجلس الوزراء بقرار رقم( 221) استقلالية الهيئة، وأنها هي السلطة المختصة بالتخطيط في المدينة،وأنشأ مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، لتمكينها من ممارسة سلطاتها، وأداء مهامها، ونص القرار على استمرار المركز في تولي مسؤولية المشاريع التطويرية المتكاملة بالمدينة، بالإضافة إلى القيام بأعمال التخطيط والدراسات.
وفي 1982 م  صدر قرار مجلس الوزراء رقم( 37 )الذي يهدف إلى تمكين الهيئة من أداء مسؤولياتها المتنامية ، الذي أضاف إلى مسؤوليات الهيئة مهـمة التنسيق والإشراف والتنفيذ بالنسبة لمشاريع التجهيزات الأساسية في مدينة الرياض .
وتتميز الهيئة بما يلي :
*أنها تضم ممثلين للوزارات المختلفة وعلى مستوى وكيل وزارة أو حتى وزير.
* أنها تمتلك سلطات ومسئوليات واسعة في التخطيط والإشراف والتنسيق لبرامج التنمية المحلية 
* أنها تختص بميزانية مالية .

كما سعت المملكة كمعظم دول العالم إلي تطوير نظمها وخاصة نظام الحكم والإدارة ، وتمثل هذا التطوير في صدور ثلاثة نظم هامة هي : النظام الأساسي للحكم ، ونظام مجلس الشورى ، ونظام المناطق وبمراجعة أهـم جهازين نلاحظ ما يلي : 

الجهاز الأول : نظام المناطق في المملكة العربية السعودية
يعد نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 92 1992 م , أحدث محاولات تطوير الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية , وهو يشمل على محورين رئيسيين  يتمثل الأول منهـما في تحديد هياكل التنظيم الإداري المحلي ويعمل الثاني على توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار على المستوى الإقليمي عن طريق إنشاء مجالس المناطق.

ويمكن التعرف على أهـم عناصر هذين المحورين عبر النقاط التالية:

1. التنظيمات الإدارية في المملكة العربية السعودية: حدود نظام المناطق الهيكل الإداري الإقليمي ومهام المسئولين فيه حيث تتكون المملكة العربية السعودية إداريا من ثلاث عشرة إمارة منطقة هي: الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، المنطقة الشرقية ،  القصيم ، حائل ، تبوك ،  الحدود الشمالية ، عسير ، الجوف ،  الباحة ،  جازان ، نجران .
2. تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات والمراكز وهي مكونة من فئتين ( أ, ب ) وذلك وفقا للاعتبارات  السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناء على توصية من وزيرا لداخلية أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة 
3. يكون لكل منطقة أمير ونائب أمير ووكيل كما يكون لكل محافظه محافظ ووكيل ولكل مركز رئيس وبينما يعيين أمير المنطقة ونائبه بأمر ملكي ووكيل المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية يتم تعيين محافظ لمحافظة  من الفئة  (أ) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصيه من وزير الداخلية ووكيل المحافظة (أ) ومحافظ المحافظة (ب) ورئيس المركز (أ) بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة أما رئيس المركز (ب) فيعين بقرار من أمير المنطقة .
4. تتركز ابرز مهام أمير المنطقة في المحافظة على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية وكفالة حقوق الأفراد وحريتهـم وعدم المساس بتلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما والعمل على تطوير المنطقة  اجتماعيا واقتصاديا  وعمرانيا وتنمية الخدمات العامة , وإدارة المحافظات والمركز ومراقبة أعمال محافظي ورؤساء المركز والتأكد من كفايتهـم في القيام بوجباتهـم والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيه في المنطقة للتأكد من أدائهـم لواجباتهـم مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهـم ، والاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهـم. ويباشر محافظو المحافظات مهامهـم الإدارية في النطاق الإداري لجهاتهـم في حدود الصلاحيات الممنوحة لهـم وعليهـم مراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعيين لهـم 
الجهاز الثاني :  البلديات ومجالسها 

البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية ، ويختص المجلس البلدي بسلطة التقرير والمراقبة في حين يختص رئيس البلدية بسلطة التنفيذ ، وتختص مجالس البلديات بما يلي :- 
1. إعداد مشروع ميزانية البلدية ، وإقرار مشروع الحساب الختامي ، ومراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها.
2. إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية التنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية . 
3. اقتراح المشاريع العمرانية، واقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .
4. وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها. 
5. تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال ، واقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال. 
6. مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. 
7. عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة . 
8. تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر. 
9. إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا. 
خامسا : اختيار الأعضاء في المجالس  البلدية 

يخضع المجلس البلدي، شأن كل الشخصيات الاعتبارية، لنظام يحدد أعماله وصلاحياته وشروط عضويته وكل ما يتعلق بأعماله، ويتمثل نظام المجلس البلدي في نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-5 وتاريخ1977  مشتملا على كل التفاصيل التي تضبط عمله وتسهل مهامه ليكون في المستوى المطلوب. 
عضوية المجلس 
فيما يتعلق بعضوية المجلس البلدي حدد النظام هذا الأمر بدءاً من المادة الثامنة وحتى المادة الثانية والعشرين ، وأشارت المواد إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية هو الذي يحدد بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على ألا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً ويكون من بينهـم رئيس البلدية. 
ويتم اختيار نصف أعضاء المجلس البلدي بالانتخاب، في حين يختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية، أما رئيس المجلس البلدي ونائبه فيتم اختيارهـما من قبل المجلس من بين عضويته، ويكون الاختيار بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحاً.  .
ويشترط نظام البلديات والقرى في عضو المجلس أن يكون: 
1. سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2. متماً الخامسة والعشرين من عمره. 

3. أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 
4. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. 

5. غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. 
6. يجيد القراءة والكتابة. 

7. متمتعاً بالأهلية الشرعية. 

8. غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. 
ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرار تسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. 
وإذا خلا مكان عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمي وزير الشؤون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات - إن وجد - عضواً ويُدعى ليحل محل من خلت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو إذا خلا مكان عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهـما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. 
أما إذا نقص أعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الأماكن الخالية بالشكل المحدد سابقا فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشؤون البلدية والقروية، وتكون مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه ويجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد. 
وطبقا للمادة الثالثة عشرة من نظام البلديات والقرى فأنه لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين، أو أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. 
كما لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يكون مقاولاً لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز له - أيضاً - أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة ، ويشير النظام إلى أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.  

سادسا : اجتماعات المجلس 
وخصص نظام البلديات والقرى المادة الخامسة عشرة وما تلاها من مواد إلى المادة الثانية والعشرين لاجتماعات المجلس البلدي. وقد أشارت هذه المواد إلى أن المجلس البلدي يجتمع في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطياً إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع، وليس للمجلس أن يبحث في موضوعات غير مدرجة في الجدول

وأجاز النظام لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على الموضوعات التي عقدت من أجلها. 
وأشار النظام إلى أنه على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه. 
وفيما يتعلق بمتابعة جلسات المجلس فقد أشار النظام إلى أن هذه الجلسات تكون سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت. 
واعتبر النظام أن جلسات المجلس البلدي لا تعتبر نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء، وأشار إلى أن المجلس يتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحاً. ويجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني، ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات المهـمة إجراء الاقتراع سرياً. 
وأجاز النظام للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم. كما أشار النظام إلى تضمن اللوائح التنفيذية لإجراءات سير العمل الداخلي للمجلس وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.   


سابعا : قرارات المجلس 
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقاً لنظام البلديات والقرى وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 
1.  إعداد مشروع ميزانية البلدية. 

2.  إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه إلى الجهات المختصة. 

3. إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية بالاشتراك مع الجهات المعنية تمهيداً لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية. 

4.  وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية. 

5.  اقتراح المشروعات العمرانية في البلدة. 

6. وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها. 

7. تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال. 

8.  اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد على مائة ريال. 

9.  مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها. 

10.  مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. 

11.  اقتراح مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. 

12.  عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة. 

13.  تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر. 

14. إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا. 

ثامنا : انتهاء العضوية 
وحول حالات انتهاء العضوية أو إنهائها، فأن استقالة عضو المجلس البلدي يتم تقديمها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيها، كما أن عضو المجلس البلدي يفقد صفة العضوية بقرار من المجلس خاضع للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية في الحالات الآتية: 
1.  إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في نظام البلديات والقرى للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقداً لأحدها. 
2.  إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية. 

3. إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشؤون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة. 

تاسعا : المكافآت والنفقات 
تشير المادة السابعة والعشرون من النظام إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية هو الذي يحدد بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية أو اللجان التي تقوم مقامها، كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في حالة تكليف العضو بمهـمة رسمية داخل البلدة أو خارجها، وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المكافآت وجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها في ميزانية البلديات. 
عاشرا : ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

تشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية على جميع مجالات الإدارة البلدية. وتسيطر هذه الوزارة على الإدارة البلدية وعلى تخطيط المدن والبلدات، وعلى تطوير وصيانة البنية التحتية كالطرق والمجاري. والمملكة العربية السعودية دولة عالية التحضر إذ يقيم 87 بالمائة من سكانها في المناطق الحضرية. ورغم أن نصف أعضاء المجالس البلدية منتخبون، إلا أن رؤساء البلديات معينون ومسئولون أمام وزارة الشؤون البلدية. 

حادي عشر : اللامركزية في البلديات السعودية 

ويعتبر إنشاء البلديات الفرعية من أبرز صور تطبيق اللامركزية وأهـمها, وهو يعني توزيع الواجبات والمسئوليات ذات الطابع المحلي جغرافيًا على وحدات تكون في  مجموعها المساحة الكلية للوحدة الكبرى (الأمانة) وتخص كل وحدة من هذه الوحدات الفرعية بمستوى معين من الصلاحيات داخل حدودها وتعمل تحت الإشراف والتنسيق والتوجيه للوحدة الكبرى صاحبة الاختصاص الأصيل .

مع ملاحظة أن هذه البلديات الفرعية  وهي إحدى تطبيقات اللامركزية وقد أثبتت نجاحها وظهرت الحاجة لإرسائها بزيادة عددها - إلا أنها ليست وحدات مستقلة بل هي فروع لأمانة المدينة تعمل تحت إشرافها وتوجيهها ورقابتها، وتظل الأمانة هي صاحبة الشخصية الاعتبارية وذات الاستقلال المالي والإداري. 

ثاني عشر : معوقات الحكم المحلي في السعودية 

بدأت المملكة بفكرة تطوير المحليات في المملكة العربية السعودية وكانت أول ما بدأت قد طبقت فكرة لا مركزية تعتمد علي حكم المجالس المحلية وكان ذلك سبب انصراف الدولة إلي توطيد سيطرتها السياسية ولكن عندما تم ذلك اتجهت الدولة إلي إضعاف تلك المجالس وعينت بدلا منها أمير لكل منطقة يتولي إدارة الشئون المحلية ويراجع العاصمة في كل شئونه . 

فإن تجربة المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية بعد تحديثها تعتبر تجربة ناجحة من حيث الشكل العام ومتواضعة من حيث المضمون العملي. فمن حيث الشكل العام فالمجالس البلدية الحديثة تعتبر نقلة حضارية في الحكم الإداري فهي بالمعنى السياسي تسمى بالمشاركة الشعبية في إدارة شؤون الخدمات المقدمة للشعب وهذه في الحقيقة الأساس في فكرة المجالس البلدية منذ أن أنشئت وعرفها العالم ابتداء من قدماء الأغريق ما قبل الميلاد عندما كانت (المدينة القديمة) مستقلة استقلالا ذاتياً تشابه ما يسمى بالدولة في العصر الحديث وتطورت المجالس البلدية إلى أن وصلت إلى قمة سلطتها عند بداية الثورة الصناعية في إنجلترا عام (1173هـ) ثم انتشرت الفكرة إلى بقية دول أوروبا وأمريكا وفي المملكة العربية السعودية التي بدأت تجربة المجالس البلدية في عهد الملك عبد العزيز .
ولعل من أهـم إنجازات نظام المجالس البلدية هو تفعيل المشاركة الشعبية أما الإيجابيات الأخرى فهي نشر ثقافة الانتخابات لدى الشعوب وهي في الحقيقة كانت شبه معدومة لدى عامة المواطنين وإن كانت موجودة لدى بعض الفئات المتخصصة إلا أن ثقافة الانتخاب العام لم تكن موجودة وبفضل نظام انتخابات المجالس البلدية انتشرت ثقافة الانتخابات ورغم حداثتها على المجتمع السعودي إلا أن المجتمع السعودي تفاعل معها تفاعلاً مميزاً من حيث مظاهر الانتخابات رغم ضعف الإقبال حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة نصف مليون ناخب يمثلون 2,5% فقط من عدد السكان والبالغ عددهـم حوالي عشرين مليون نسمة تقريباً  ويمكن أن نحدد نقاط الضعف في النظام فيما يلي  : 

الأولي : تدخل القرار الحكومي في تشكيل أعضاء المجلس البلدي حيث أعطى النظام للدولة ممثلة في الوزارة المعنية بتعيين نصف أعضاء المجلس البلدي ونرى أن في هذا سلب جزء من حرية وإرادة المواطن في اختيار ممثليه في المجلس البلدي، وقد نقبل بهذا لدورة أو دورتين كفترة تجريبية حتى تنجح التجربة ومن ثم إعطاء المواطنين حقوقهـم في اختيار ممثليهـم في المجلس البلدي بكامل أعضائه.

أما نقطة الضعف الثانية في نظام البلديات فهي غياب المرأة عن ممارسة حقها في المشاركة الانتخابية كناخب أو منتخبة ورغم العديد من الاستفسارات والمطالبات بمشاركة المرأة إلا أن الجواب الرسمي الموثق ، وإن كان هناك بعض من الاجتهادات الرسمية والفردية في تفسير النظام والذي لم تنص بنوده على منع مشاركة المرأة وهذه نقطة ضعف قوية عطلت نصف القوى التصويتية أو ثلثها ، علماً بأن تعطيل مشاركة المرأة ليس من مصلحة المجالس البلدية أو البلديات، وإذا كان التخوف من المشاركة خوفاً من الاختلاط في المجالس البلدية فإن عدم وجود المرأة في المجلس البلدي سيدفع الأعضاء الرجال في المجلس للاتصال بالمواطنات مباشرة عندما يكون لهن بعض الطلبات، وتجربة مشاركة المرأة في بعض المجالس وإن كانت حديثة إلا أنها حققت نتائج ناجحة مثل مجالس إدارات الغرف التجارية وجمعية حقوق الإنسان وغيرها من المجالس الأخرى.

أما نقطة الضعف الثالثة في نظام البلديات فهي غياب مؤسسات المجتمع المدني والتي كان متوقعاً أن يسمح لها أن تسمي مرشحي من تمثلهـم وتدعم ترشيحهـم في الانتخابات وعند ذلك سيكون التنوع المؤسسي متواجداً في المجلس البلدي، فعلى سبيل المثال يكون للتجار والصناع ممثلون وللأدباء والمفكرين ممثلون ولجمعية المهندسين وجمعية المحاسبين والمقاولين وحماية المستهلك والجمعيات المتخصصة الأخرى. 
أما نقطة الضعف الرابعة في نظام البلديات فهي محدودية الإطار لصلاحيات ومسؤوليات أعضاء المجلس البلدي وعدم وجود روابط قوية بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة ومجلس المنطقة وهي جميعها مجالس متداخلة الصلاحيات والمسؤوليات مع اختلاف دوائرها. 

ثالث عشر : الانتخابات المحلية

تم تأسيس مجالس شورى على مستوى البلديات ينتخب نصف أعضائها عن طريق الاقتراع الشعبي. ويتألف كل مجلس بلدية من 14 عضوا، 7 منتخبون و 7 معينون في عام 2003 .

وجرت أول انتخابات بلدية في ثلاثة مراحل في التواريخ التالية: 10 فبراير و 3 مارس و 16 إبريل 2005. وشارك في هذه الانتخابات 70 بالمئة من الناخبين المسجلين من الذكور والبالغ عددهـم 330 ألفا. واختار الناخبون 244 عضوا للمجالس البلدية من بين 4600 مرشح. وراقب سير العملية الانتخابية 700 مراقب محلي في 258 مركز اقتراع. وأظهرت النتائج الرسمية فوز أصحاب التوجه الإسلامي بغالبية المقاعد البلدية. فقد فاز الإسلاميون المعتدلون بكامل مقاعد مدينتي جدة ومكة (7 مقاعد لكل منهـما)، وفازوا بـ 6 مقاعد من أصل 7 في المدينة المنورة، وبـ 5 مقاعد من أصل 6 في الطائف. وفاز خطباء مساجد بـ 3 مقاعد من أصل 6 في مجلس بلدية تبوك فيما فاز اثنان من رجال العشائر وتاجر عقارات بالمقاعد المتبقية. 

وفي بريدا فاز المرشحون الإسلاميون بمقعدين من أصل 6 مقاعد. وفي بلدة عنيزة فاز الإسلاميون بمقعدين من أصل 5 مقاعد. وكان معظم المرشحين الإسلاميين من التكنوقراط الذين يتمتعون بكفاءة عالية ومن التيار الإسلامي المعتدل. 

 النظام المحلي  في جمهورية اليمن

أسست الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 بعد دمج الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي)  مع جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية [اليمن الجنوبي] أو(عدن) .وقبل ذلك، استقل اليمن الشمالي عن الإمبراطورية العثمانية في نوفمبر 1918، واستقل اليمن الجنوبي عن بريطانيا في 30 نوفمبر1967.
يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وقانـون السلطة المحلية علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.
و تقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى (21) محافظة، بما فيها أمانة العاصمة ومحافظة ريمة التي استحدثت خلال عام 2004، وتقسّم المحافظات إلى (333) مديرية،يتفرّع عنها (2200) عزلة وحي، فضلاً عن (36986) قرية و(91489) محلّة وحارة.كما يبلغ عدد الدوائر المحلية (5620) دائرة محلية (مركز انتخابي)

نبذة تاريخية عن الحكم المحلي في اليمن

لم تتطور المحليات عملياً إلا منذ قيام دولة الوحدة اليمنية في 22مايو عام 1990م ، وأول مرتكز أساسي لتطور المنظمات المحلية كان هو القانون رقم 4 ولائحته التنفيذية والصادر عام 2000م من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس علي عبد الله صالح وعلى أساس قانون السلطة المحلية تم ولأول مرة إجراء الدورة الانتخابية الأولى والعامة في كل اليمن لانتخاب ممثلي المجالس المحلية عام 2001م ثم الدورة الثانية  عام 2006م، وبهاتين الدورتين تم بناء وتأسيس قاعدة السلطة المحلية والحكم المحلي وأصبح لهذه المنظمات المحلية وجوداً مترسخاً ومؤثراً في الحياة السياسية  اليمنية وفي عملية المشاركة السياسية من خلال ما تقوم به من ادوار ووظائف في مجالات التنمية والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وفي مجال مراقبة الأجهزة التنفيذية العامة في عموم المحافظات لصالح أبناء هذه المحافظات ولخدمة الصالح العام ومسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة للوطن كله.
وتنص المادة ( 4 ) من قانون المحليات اليمني على أنه " يقوم نظام السلطة المحلية طبقًا لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من خلال اﻟﻤﺠالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه اﻟﻤﺠالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقًا لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها " .
التقسيم الإداري لليمن

تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهـماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية .

نصت المادة الخامسة من قانون رقم ( 4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية أن تقسم أراضي الجمهورية اليمنية  إلى وحدات إدارية وفقًا للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأﻧﻬا عددها و تقسيمها وحدودها.
وفي المادة السادسة من قانون السلطة المحلية يري أن الوحدات الإدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية .

حيث يقوم التقسيم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العوامل والمحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي:-

أ-العوامل السكانية.

ب- العوامل الاقتصادية.

ج- العوامل الاجتماعية
ج- العوامل الجغرافية والطبيعية.

ونصت المادة ( 7) من هذا القانون على أنه " يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية وما دونها  سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ".
هيكل النظام المحلي لجمهورية اليمن

تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور و القانون رقم (4) لسنة 2000م بشــأن السلطة المحلية والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك: - 
ا - أجهزة السلطة القضائية . 
ب - وحدات القوات المسلحة . 
ج - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية . 
د - أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري .
 (أ) يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية مجلس محلي ينتخب أعضاءه انتخاباً حراً مباشراً متساوياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات شمسية .

(ب) للمواطنين المتمتعين بالحق الانتخابي في نطاق وحداتهـم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية .

(ج) يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من مديريات المحافظة لعضوية المجلس مضافاً إليهـم المحافظ - رئيس المجلس-  بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهـم رئيس المجلس. 

(ب) تمثل مديريات المحافظة في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ، وفي المحافظة التي يقل فيها عدد المديريات عن (14) مديرية يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة .

(د) لأغراض ترشيح وانتخاب ممثلي المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تعتبر كل مديرية دائرة انتخابيه واحدة .

(هـ) أعضـــاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة .

تتكون المجالس المحلية للمديريات تبعاً لعدد سكان كل منها وفي إطار المستويات الأربعة الآتية :

- المستوى الأول :

المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً منتخباً مضافاً أليهـم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (18) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

- المستوى الثاني :

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على (35) ألف نسمة ولا يتجاوز (75)ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً منتخباً مضافاً إليهـم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (20) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
- المستوى الثالث:
المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمة ولا يتجاوز (150)ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً منتخباً مضافاً إليهـم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (26) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكــان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

- المستوى الرابع :

المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً منتخباً مضافاً إليهـم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (30) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

وتتكون اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية من :-
-        لجنة التخطيط والتنمية والمالية.

-        لجنة الخدمات.

-        لجنة الشئون الاجتماعية .

(ب) يتوزع أعضاء المجلس المحلي على اللجان المتخصصة طبقاً لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية  لقانون السلطة المحلية .

مع مراعاة أحكام المادة (161) من اللائحة  التنفيذية  لقانون السلطة المحلية تعقد اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية اجتماعاتها في إطار الاجتماعات الاعتيادية التي يعقدها المجلس فيما عدا لجنة الشئون الاجتماعيـــــــة التي يجب عليها عند وقوع كارثة طبيعيـــــة أو اجتماعية في الوحدة الإدارية أن تلتئم بدعوة أو بدون دعوة  في مكان وقوع الكارثة للمشاركة في إدارة وتوجيه الجهود للتخفيف منها والإشراف على توزيع المساعدات والمعونات للمتضررين .

مهام واختصاصات وصلاحيات الوحدات الإدارية للسلطة المحلية

يتولى المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية - كل في نطاق وحدته الإدارية - مباشرة المهام والاختصاصات الآتية :

1- مراقبة تطبيق السياسات العامة والقوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت .

2- التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية وتقييم مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهـم وسحب الثقة منهـم عند الإخلال بواجباتهـم وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى النافذة .

3- اقتراح ودراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية للوحدة الإدارية وموازنتها السنوية والموافقة على مشروع حسابها الختامي ، ورفعها لاستكمال إجراءات إقراراها والمصادقة عليها طبقاً لأحكام القانون .

4- دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية في الوحدة الإدارية ولإغراض تقييم المشاريع فيها .

5- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .

 6- تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية ما لم تكن محددة بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .

7- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .

8- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في الوحدة الإدارية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها .

9- مناقشة الحالة الأمنية في الوحدة الإدارية وإصدار التوجيهات والتوصيات بما يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة
10- دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها لاستكمال إجراءات إقرارها والمصادقة عليها طبقاً للقانون وقانون التخطيط الحضري
11- دراسة ومناقشة الشئون العامة التي تهـم المواطنين وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها .

12- دراســـة ومناقشة الحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها .

13- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها 

14- الإشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية .

15- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها .

16- الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها .

17- دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره .

18- الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث أو الاعتداء عليها .

19- مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .

20- العمل على تنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية بهذا الشأن .

انتخابات المجالس المحلية
يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقا للأحكام والإجراءات المقررة في القانون والقوانين النافذة الأخرى وهذه اللائحة ويبين الدليل الانتخابي الإجراءات الكفيلة لمباشرة هذا الحق 
يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوما على الأقل .
يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ولا يجوز لأحد ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغيا و يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمي .
تجري الانتخابات المحلية للمجالس المحلية متزامنة مع الانتخابات العامة ﻟﻤﺠلس النواب ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية تنتخب وفقًا لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه اﻟﻤﺠالس وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية ﻟﻤﺠلس النواب القائم وقت انتخاب هذه اﻟﻤﺠالس.
تشرف اللجنة العليا للانتخابات علي انتخابات المجالس المحلية بحيث تتولى اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2000 وقانون الانتخابات العامة الإعداد والتحضير والإشراف على انتخابات المجالس المحلية في كافة الوحدات الإدارية بما في ذلك وضع دليل انتخابي للمجالس المحلية يبين فيه الأحكام والقواعد والإجراءات والمواعيد الخاصة بالترشيح وضوابط الدعاية الانتخابية وطريقة إعلان النتائج والطعون المتعلقة بها وجهات الفصل فيها . و تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء المرشحين الذين تم قبولهـم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها .
وتعين اللجنة العليا للانتخابات رؤساء وأعضاء في هذه اللجان التي تقوم بإعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية
1- أن يكون يمنيا .  
2- أن لا يقل سنه عن (21) عاما بالنسبة للعضو وعن (25) عاما بالنسبة للرئيس 
3- أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حمله الشهادة الجامعية على الأقل وان يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل 
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في اي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين احد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة .
وأجرت اليمن أول انتخابات لمحافظي المحافظات من جانب أعضاء المجالس المحلية المنتخبين على مستوى المحافظات والمديريات والتي يبلغ عدد أعضائها 7484 عضوا قاموا بانتخاب 21 محافظا. وقاطعت بعض أحزاب المعارضة هذه الانتخابات واعتبرتها تراجعا عن الديمقراطية لأن حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم يسيطر على المجالس المحلية نتيجة حصوله على 70% من مقاعدها في الانتخابات المحلية التي جرت في /سبتمبر 2006. 
أسفرت النتائج النهائية عن فوز مرشحي الحزب الحاكم في 17 محافظة بينما فاز مرشحون مستقلون من أنصار الحزب الحاكم في 3 محافظات. وتعذر إجراء الانتخابات في محافظة الضالع (جنوب البلاد) لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 79 عضوا من أصل 196 عضوا يشكلون الهيئة الناخبة. وأعلن الرئيس علي عبد الله صالح عن تعديلات قريبة في قانون الحكم المحلي تتضمن تعيين الأمناء العامين للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات بدلا من انتخابهـم بحيث يكونون ممثلين للسلطة المركزية، وليس شرطا أن يكون الأمين العام من أبناء المحافظة أو المديرية المعين فيها. وكانت أول انتخابات محلية على مستوى اليمن كله قد جرت في فبراير 2001 حيث تنافس 26.832 مرشحا لشغل 6614 مقعدا بلديا في المديريات، وتنافس 2500 مرشحا لشغل 418 مقعدا بلديا على مستوى المحافظات. وانتخب الفائزون بعضوية المجالس البلدية في المديريات والمحافظات لولاية انتقالية كأول ممثلين بلديين منتخبين في تاريخ اليمن .

يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية: - 
1- التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة . 

2- المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب أمين عام المجلس ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون. 

3- الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي . 

4- اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي. 

5- المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة. 

6- التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته . 

7- التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس . 
يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية: - 
1- أن يكون يمنيا.ً
2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً. 
3- أن يجيد القراءة والكتابة . 
4- أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها. 
5- أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية. 
6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
7- لا يجوز الجمع بين رئاسة اي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية 
النظام المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية 
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية دولة فيدرالية (اتحادية) ، وتتميز بنمط إدارة لا مركزي متطرف في لامركزيته حتى إن وحدات الحكم أو الإدارة المحلية فيها وهي الولايات إنما تمثل كيانات سياسية وإدارية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في تسيير شئونها المحلية
ومظاهر الاستقلال هذه يمكن استعراضها على النحو التالي . 

1- لكل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية دستور خاص بها إلى جانب الدستور الفيدرالي ومن ثم يوجد في الولايات المتحدة 52 دستورا للولايات والاتحاد. 
2- يوجد في كل ولاية مجموعة من الأجهزة والمنظمات المحلية التي تناظر أجهزة السلطة الفيدرالية على مستوى الاتحاد. 
3- يقوم مواطنو الولاية- عن طريق الانتخابات العامة - باختيار حاكم الولاية ، ليكون هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بالولاية. 
4- تختص كل ولاية بجهازها القضائي المحلي وبالتالي فناك نوعين من القضاء والمحاكم في الولايات المتحدة : محاكم الولايات ، ومحاكم فيدرالية. 
5- وتتميز الولايات الأمريكية بان لكل منها السلطة التشريعية الخاصة بها. 
6- ويتكون هيكل وحدات الحكم المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية من : الولايات و المقاطعات و البلديات .
تقسيم  الإدارة المحلية في الولايات المتحدة

منذ إجراء التعديل العاشر للدستور في الولايات المتحدة الأمريكية الذي سبب مشكلات للحكومة المحلية في بعض المجالات أكثر من القانون الفيدرالي والولايات لها صلاحيات واسعة في اتخاذ مجموعة من نظم الحكم المحلي. فهناك ثلاث مستويات للحكم المحلي وهي الولايات و المقاطعات و البلديات  ، ويضاف لها أحيانا مستوى خاص بالمحافظات يقع بين الولاية والمقاطعة ، وهناك إلى جانب البلديات ما يعرف بالمناطق الخاصة وهي وحدات للحكم المحلي تتولى مسائل معينة .

و هناك 87.000 حكومة محلية ، تشمل3.034 محافظة، 19.498 مقاطعة وعدد البلديات 30.000 إضافة إلى  35.000 منطقة خاصة تتعامل مع قضايا محددة  مثل الحماية من الحرائق. ونشاطها يكون علي مستوي الحكومة الاتحادية أو على مستوى الولاية، وتقوم الحكومات المحلية مباشرة في تلبية احتياجات الشعب، وتقديم كل شيء من خدمات الشرطة والحماية من الحرائق، والتعليم ، والنقل العام ، والإسكان
أولا : الولاية

تعتبر الولاية هي الوحدة الأساسية للحكم أو الإدارة المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية وتختلف مساحة الولايات اختلافا بينا فبعضها كبير جدا وبعضها صغير كما تختلف ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل تختلف في أجناس مواطنيها مما ساعد على تقدم وازدهار الحكم والإدارة المحلية. 

التنظيم الإداري على مستوى الولاية

منذ العام 1912 بدأت جهود إعادة التنظيم في الولايات على أساس دمج وتكامل الوحدات الإدارية تبعا للمهام التي تقوم بها بحيث يمتد خط السلطة من حاكم الولاية إلى أدنى الهرم الإداري ، خلال المستويات الإدارية المختلفة ، كما بدأ تدريجيا التخلي عن نظام انتخاب الموظفين الإداريين في بعض الولايات ومنح حاكم الولاية الحق في تعيين وفصل رؤساء المصالح والوحدات الإدارية ، كما منح أيضا كافة السلطات التي تجعل منه السلطة التنفيذية العليا في الوظيفة. 

ثانيا : المقاطعة

المقاطعات هي وحدات محلية تعقب مستوى الولاية مباشرة، ذلك أن الولاية تتكون من عدد من المقاطعات تشتمل كل منها على مدينتين أو أكثر وعلى عدد من القرى، وكل مقاطعة لها عاصمة هي مركز إدارة المقاطعة. 

تنشأ المقاطعة بموجب قانون من برلمان الولاية بناء على طلب جماعي من المواطنين، ويوجد بها مجلس مقاطعة منتخب لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 سنوات في الغالب ويرأسه أحد أعضاؤه أو شخص مباشرة من المواطنين، وتوجد لجان فنية فرعية للمجلس.

ويتكون جهاز الإدارة أو الحكم المحلي في المقاطعة عادة من لجنة أو مجلس، وقاضي ، ثم مجموعة من المسئولين التنفيذيين ، ويتم اختيار اللجنة والقاضي والمسئولين التنفيذيين بالانتخاب من جانب مواطني المقاطعة. 

وتختلف مهام المقاطعة وأهـميتها من ولاية لأخرى ، إلا انه - بصفة عامة- لا تباشر المقاطعة مهاما حيوية في النظام الأمريكي للإدارة المحلية ، حيث تقتصر وظائفها في كثير من الحالات على الإشراف على الطرق والأشغال العامة ، وسجون المقاطعة و برامج الرعاية الاجتماعية والأمن الداخلي . 
ولمجلس المقاطعة صلاحيات فرض الضرائب وإصدار بعض القواعد المنظمة للأمن أو غير ذلك ، و تشمل أيضا الحفاظ على السجلات (الولادات، الوفيات، انتقال العقارات، الخ...)، إدارة الانتخابات (بما في ذلك تسجيل الناخبين)، إنشاء وصيانة الطرق المحلية والريفية، تقسيمات المناطق المدنية، فرض تطبيق أنظمة البناء، وفرض تنفيذ القانون (على الأخص في المناطق الريفية). بعض المقاطعات تتشاطر مسؤولياتها أيضاً مع الولاية عبر تقديم الإعانات الاجتماعية للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض، ورصد وفرض تنفيذ الأنظمة البيئية وتطبيق أنظمة البناء ، والإشراف على رفاهية الأطفال، وأداء الوظائف القضائية. وفي بعض الولايات، تشكل المقاطعات وحدات مقاطعات المدارس الرسمية، لكن يكون للمدارس عادة هيكلية إدارية منفصلة ، لكن سلطة مجلس المقاطعة تكون عادة مقيدة ومحدودة بالقوانين الخاصة بالولاية في مثل هذه المسائل. 

ويحكم المقاطعات رسميون ينتخبهـم الشعب. وهناك عادة مجلس من المشرفين أو لجنة المقاطعة التي تضع السياسة وتمارس أحياناً كثيرة الوظائف التنفيذية أيضاً. المناصب المنتخبة الأخرى في المقاطعات قد تضم عمدة المنطقة، والقاضي، وقاضي الصلح، والمسئول الطبي، والمراقب المالي ومسئول التخمين، أو النائب العام، وغيرهـم. إضافة إلى هؤلاء الرسميين المنتخبين، هناك في العديد من المقاطعات إداري محترف يُكلّف بإدارة مجمل عمليات حكومة المقاطعة.

ولكل مقاطعة محكمة واحدة على الأقل ، والموظفون القضائيون اللازمون لإدارتها ، ولها دار محكمة خاصة ، و قد يتم انتخاب القضاة انتخابا مباشرا ، أو أن يقوم حاكم الولاية بتعيينهـم. 

ثالثا: البلدية

تعتبر البلديات الحضرية والريفية وهي الوحدات الصغرى في تكوين هيكل الوحدات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية .

دور البلديات الرئيسي والذي تمارسه إنما هو في المجالات الخدمية وهو الدور الكبير نسبيا بالمقارنة بالمقاطعة ، كما لا يوجد للبلديات شكل تنظيمي واحد ، ومن ثم تلاحظ وجود ثلاثة أشكال تنظيمية شائعة وهي:- 

1- العمدة

2- مجلس أو لجنة منتخبة 
3- عمدة + مجلس منتخب. 

تشمل مسؤوليات الحكومات البلدية السلامة العامة، وصيانة شوارع المدن، والمنتزهات العامة، ومرافق الترفيه، ومعالجة مياه الصرف، وإزالة النفايات، والتقسيم المناطقي، وفرض تنفيذ القانون، وخدمات إطفاء الحرائق والإنقاذ، والرقابة على الحيوانات، والنقل العام، والخدمات الأخرى الأساسية. وقد توفّر المدن الكبرى أيضاً الإسكان المدعوم، وتُشغّل المستشفيات العامة، وتدير برامج المساعدات الاجتماعية التي تمولها المدينة أو الحكومة الفدرالية. والعديد من المدن تملك مرافق الخدمات العامة مثل المياه، والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، والاتصالات البعيدة المدى.

يحكم المدن والبلدات مسئولون منتخبون. هؤلاء المسئولون يشتملون في العادة على رئيس البلدية ومجلس البلدية الذي يتخذ القرارات ويضع السياسة. يكون رئيس البلدية، عضوا أو غير عضو في المجلس، هو رئيس الحكومة البلدية والمسئول عن الإشراف على الوظائف الإدارية اليومية. لقد تبنت بعض المدن شكل حكومة مدير المدينة حيث يوظف مجلس المدينة خدمات مدير محترف لإدارة عمليات المدينة. مدير المدينة هو الموظف الإداري الأول في المدينة، وإن كان غير منتخب، وهو مسئول مباشرة أمام مجلس المدينة المنتخب أو رئيس البلدية.

الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة

علي المستوي المحلي يتم شغل المناصب في المقاطعة وحكومة المدينة عادة من خلال الانتخابات خاصة من خلال السلطة التشريعية علي الرغم من أن الانتخابات القضائية والتنفيذية تختلف من مقاطعة إلي مقاطعة فان بعض المناصب التي يعين الوزير أصحابها على مستوى المحافظة ورؤساء البلديات وأعضاء مجلس إدارة المدارس على مستوى المدينة. 

و يمكن أن تكون قادة الكيانات الحكومية المحلية منتخبة أو معينة. وتتباين سلطات حكومات الدوائر الخاصة تتباينا كثيراً، لكن العديد من حكومات الدوائر تملك سلطات تنظيمية وضرائبية ذات شأن. وتمول النشاطات من الضرائب التي تجمع ضمن حدود سلطتها القضائية، أو عن طريق رسوم تفرض على جميع مستخدمي خدماتها.

استخلاصات رئيسية 
تكشف لنا النماذج السابقة أهـم الفروق بين نظام الحكم المحلي في الدول العربية ومنها مصر وغيره من النظم في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة ، وهو ما سيساعدنا على وضع تصورات لحل مشكلات المجالس الشعبية المحلية وتوصيات لتفعيل أدوارها ، ومن المهـم أن نقف على أهـم ملامح هذه الفروق قبل الخوض في النظام المحلي المصري وبنيته التشريعية ، ويمكننا أن نستخلص أهـم هذه الفروق ونحددها فيما يلي :-   
1- يعتبر نظام الحكم المحلي في مصر متميزا عن غيره في الدول العربية ، حيث  أن هناك نظام انتخابي راسخ  ومستقر لاختيار أعضاء المجالس الشعبية على عكس نظيره في المملكة العربية السعودية والإمارات  التي لم تعرف الانتخابات إلا منذ فترة قصيرة جدا ، بينما يشبه نظام الحكم المحلي في مصر الى حد بعيد نظام الحكم المحلي في اليمن وكثير من القواعد القانونية لهذا النظام مستوحاة من نظام الحكم المحلي المصري .
2- لا زال اختيار المسئولين التنفيذيين في الدول العربية ومنها مصر يخضع لاختيارات  للسلطة المركزية في كل الحالات مهـما اختلاف مسمى ومستوى المسئول التنفيذي ، وليس هناك مجال لانتخاب المحافظين ورؤساء البلديات كما هو الحال في الدول الديمقراطية الراسخة كالولايات المتحدة وفرنسا .
3- هناك اتجاه متزايد نحو تطبيق  اللامركزية في إدارة شئون الحكم المحلي ، وتشير معظم قوانين الحكم المحلي في العالم  العربي إلى ذلك بالرغم من أن ذلك لا يحدث بشكل كامل على أرض الواقع ، والتجربة اليمنية خير شاهد على ذلك ، بينما نجد أنه في حالة الإمارات الوضع مختلف نسبيا وهناك قدر معقول من اللامركزية ، وعلى العكس من ذلك فإن النموذج الفرنسي والأمريكي يشهد لامركزية كاملة . 
4- تتفق معظم قوانين الحكم المحلي في العالم العربي على إعطاء المجالس الشعبية المحلية وضع شبه استشاري ، حيث أن صلاحياتها محدودة وأدواتها الرقابية قليلة ، وغالبا ما تسيطر السلطة التنفيذية على مقاليد الأمور ، وهو ما يختلف تماما عن الوضع في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة حيث أن للمجالس الشعبية المنتخبة دورا رقابيا صارما ولها صلاحيات واسعة جدا في إدارة المرافق والخدمات العامة والتخطيط للتنمية وإقرار الموازنات المحلية وفرض الرسوم  .
5- في النموذج الأمريكي والفرنسي وغيره من النظم في الدول المتقدمة تأخذ تشريعات الحكم المحلي في اعتبارها الموارد الذاتية للأقاليم والوحدات المحلية ، كما تأخذ في اعتبارها معايير المساحة وعدد السكان ، بينما في معظم تشريعات الدول العربية وعلى رأسها مصر تغيب هذه الأبعاد تماما وإن كالقانون اليمني يأخذ في بعض نصوصه معيار عدد السكان في حجم تمثيل الإقليم في المجالس الشعبية .
6- ضعف تمثيل النساء في المجالس الشعبية المحلية يكاد يكون ظاهرة عامة في كل نماذج الحكم المحلي في العالم العربي ، ويصل ذلك الى حد المنع من التمثيل في هذه المجالس سواء بالانتخاب أو التعيين ، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وهذا بالطبع نقيض ما يحدث في أنظمة الحكم المحلي في الدول المتقدمة كما في النموذجين الفرنسي والأمريكي .


أولا : التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية 

تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر في وحدات الإدارة المحلية، و الأقاليم الاقتصادية، و الأمانة العامة للإدارة المحلية، و المجلس الأعلى للإدارة المحلية

ثانيا :وحدات الإدارة المحلية
 ويحدد القانون وحدات الحكم المحلى بأنها المحافظات والمراكز والمُدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.

الأقاليم الاقتصادية 
ينص قانون الإدارة المحلية على إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وإن لم تمنح شخصية معنوية مستقلة.

ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977، قسمت جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية، ثم أدمج المشرع إقليم مطروح في إقليم الإسكندرية، وبذلك أصبح عدد الأقاليم الاقتصادية سبعة على النحو التالي: 
إقليم القاهرة  وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، وانضمت إليه حاليا محافظات حلوان والسادس من أكتوبر .
إقليم الإسكندرية وعاصمته الإسكندرية ويشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح 
إقليم الدلتا  وعاصمته طنطا ، ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 
إقليم قناة السويس وعاصمته الإسماعيلية، ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والشرقية ،والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس 
. إقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءاً من شمال البحر الأحمر 
.إقليم أسيوط وعاصمته أسيوط: ويشمل محافظتي أسيوط والوادي الجديد .
إقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان  ويشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر: 
الأمانة العامة للإدارة المحلية :
وهى تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتعاونه في مباشرة اختصاصاته، كما تقوم بالعمل على التنسيق بين المحافظات، ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حُسن أداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية.
وقد حددت المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته اختصاصات الأمانة العامة للإدارة المحليــة بوجه عـام حيث نصت على أنه " تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات ".
" كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات  ، كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها ".
المجلس الأعلى للإدارة المحلية:
نص القانون رقم 124 لسنة 1960 على إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على أعمال المجالس المحلية.
وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة، من "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" إلى "مجلس المحافظين" ... فقد استقر الاسم على "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" منذ عام 1988، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات.
وتتمثل أهـم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلي:

دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية .
تقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الأقاليم والمحافظات.
التنسيق بين المحافظات والوزارات .
 معاونة مجلس الوزراء في مُباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية.
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المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية 
المجالس الشعبية المحلية ،  يتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله 
أما المجالس التنفيذية .. فهي عبارة عن [المجلس التنفيذي للمحافظة - المجلس التنفيذي للمركز- المجلس التنفيذي للمدينة - المجلس التنفيذي للحى- المجلس التنفيذي للقرية] ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيساً، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس، وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمُدن والأحياء والقرى من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية على نحو مماثل .
العاملون بوحدات الإدارة المحلية:
وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى فئتين:
الموظفون التابعون للوزارات في العاصمة، وهؤلاء يُمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية في الأقاليم، والأصل فيهـم أنهـم يتبعون وزراءهـم 
- موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التي يعملون بها، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى منهـم ويطلق عليهـم الموظفون المحليون.
ثالثا : المجالس الشعبية المحلية في التشريع المصري
تعد مصر من أقدم الدول التي عرفت الإدارة المحلية وكان أول عهدها بالإدارة المحلية عندما قسم نابليون بونابرت البلاد إلي 16 مديرية ثم قسمها محمد علي بعد ذلك إلي 14 مديرية قسمت كل مديرية إلي عدة مراكز.. وطبقت مصر نظام الإدارة المحلية بمقتضي القانون لأول مرة في مايو 1883م وذلك بإنشاء مجلس المديريات كفروع للإدارة المركزية ولكنها لم تحظ بالشخصية المعنوية وكانت اختصاصاتها استشارية فقط ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة بتأسيس بلدية إسكندرية ومنحها الشخصية الاعتبارية في يناير ..1890 ،  وتطور تشكيل المحليات عام 1909 حيث تم الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية وكانت تشكل من كبار الملاك (المنتخبين) وكبار الموظفين (المعينين) وكان الأجانب يمثلون جزء من المجالس البلدية المعينة والمنتخبة ، واعترف دستور 1923 لأول مرة في مصر بالنظام المحلي حيث تضمن مادتين (132 و133) نصتا علي تشكيل جميع المجالس 'مديريات وبلديات' عن طريق الانتخاب، كما منح الدستور هذه المجالس اختصاصات تنفيذ السياسة العامة كليا وألزم الدستور هذه المجالس بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.
يسبق نظام الإدارة المحلية في مصر نظام البلديات ـ مجالس بلدية وقروية ـ الذي كان سائدا قبل عام 1960م حيث كان هناك مديرا للبلدية مسئولا أمام المحافظ عن شئون العمران من مياه وصرف صحي ونظافة وحدائق وتنظيم وتخطيط وتراخيص وكهرباء ورصف طرق وغيرها. 
وقد قدمت هذه المجالس مدنا ذات شوارع عريضة تحفها صفوف الأشجار، وميادين واسعة تتوسطها التماثيل والنافورات، ومباني ذات طرز معمارية مختلفة، وكانت شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء تعمل بكفاءة، كما كانت هذه المجالس تنفذ خطوط التنظيم وتتابع تراخيص المباني بكل دقة، واستمر الحال على هذا المنوال حتى عام 1960م حيث صدر قانون الإدارة المحلية.
ثم صدر دستور 1956م والذي قسم الإدارة المحلية إلى وحدات إدارية ذات شخصية اعتبارية منتخبه وعدد اختصاصها وقد صدر تنفيذا لمواد الدستور القانون رقم 124 لـ 1960 والذي قسم البلاد إلى 26 محافظة ومدينة واحدة (الأقصر) وقسم المحافظات الحضرية إلى مستوين هـما المحافظة والأحياء  ، وقسم المحافظات الريفية إلى خمسة مستويات هي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى كما حدد التشكيل المختلف لعضوية المجالس المحلية من أعضاء منتخبون وأعضاء معينون بحكم وظائفهـم وأعضاء مختارون من ذو الكفاءات . 
وقد حدثت تغيرات كثيرة على قانون الإدارة المحلية منذ عام 1960 وإلى الآن، وهو الذي كان أول قانون للإدارة المحلية ومثل في وقت إصداره نقطة تحول هامة في مجال الإدارة المحلية واللامركزية، ويمكننا استعراض أهـم ملامح هذا التغيير فيما يلي  : 
- جاء دستور 71 والذي يقوم عليه النظام الحالي للإدارة المحلية حيث نصت أحكامه في الفرع الثالث من الفصل الثالث (المواد من 161 إلى 163) على مبادئ الحكم المحلى بالنسبة لطريقة تشكيل المجالس الشعبية وطرق انتخابها واختصاصاتها وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 57 لـ 1971 والذي أتى بمسمى الحكم المحلى بدلاً من الإدارة المحلية واستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة إحداهـما شعبي برئاسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي والأخر تنفيذي برئاسة المحافظ ونص على أن تنتقل السلطة تدريجياً إلى هذه المجالس حسبما ورد في الدستور.
ثم صدر القانون رقم 52 لـ 1975م وأضاف وحدتين جديدين من وحدات الحكم المحلى ليصبح بكل محافظة خمس وحدات هي المحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية وقرر أن يكون تشكيل المجلس المحلى بالانتخاب المباشر لكل وحدة محلية ثم جاء القانون رقم 43 لـ 1979 واستبدل مرة أخرى تسميه المجالس المحلية مسمى المجالس الشعبية المحلية ودعم سلطة المحافظين على حساب الأعضاء المنتخبين ،ّ وهو القانون الذي أُجريت عليه تعديلات بالقانون رقم 50 لسنة 1981، والذي ادخل نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية في تشكيل المجالس الشعبية وأضاف بعض الاختصاصات لأعضاء المجالس الشعبية وأعطاها بعض الصلاحيات التي كانت قد سحبت منها وجمع بين الانتخابات بالقائمة الحزبية والانتخاب الفردي والغي التمثيل الوجوبي للمرأة في تشكيل المجالس الشعبية المحلية كما الغي حق الاستجواب المقرر لعضو المجلس الشعبي المحلى .
- ثم صدر القانون رقم 168 لـ 1981م والذي أجاز تعيين نائب أو أكثر للمحافظ بعدها صدر القانون رقم 145 لـ 1988 والذي استبدل مرة أخرى مسمى الحكم المحلى بالإدارة المحلية واعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة بدلا من تمثيله لرئيس الجمهورية .
 - صدر القانون رقم 45 لسنة 1989 بشان تعديل بعض أحكام قانون الحكم المحلي.. فتم تغيير مصطلح "الحكم المحلي" والوزير المختص بالحكم المحلي إلى "تنمية الإدارة المحلية" والوزير المختص بالإدارة المحلية. 
- صدر القانون رقم 84 لسنة 1996 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإدارة المحلية بما تتضمنه من انتخاب عضو واحد من كل المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب بعض الأعضاء عن طريق القوائم الحزبية. 
- أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 380 لسنة 1999 بإنشاء وزارة التنمية المحلية في تشكيل حكومة د. عاطف عبيد، وقد أعطاها 20 اختصاصاً فيما عدا اختصاص واحد فقط خاص بالأسر المنتجة حيث جعل تبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية حينذاك (التضامن الاجتماعي حالياً).
- صدر القانون رقم 96 لسنة 2003 بتعديل المادة 10 من قانون الإدارة المحلية بإضافة مادتين بشان تشكيل مجلس محلي شعبي لمدينة الأقصر.. كمدينة ذات طابع خاص. 
وحتى عام 1975 كان المجلس المحلى هو الذي يقوم بإعداد مشروع الموازنة وكان يتم اعتماده من المحافظة ثم رئيس الجمهورية  ، ومنذ عام 1975 أصبح إعداد مشروعات المراكز والمدن والأحياء يتم عن طريق المجالس المحلية التنفيذية ثم تعرض على المجالس الشعبية المحلية المنتخبة التي من حقها أن توافق عليها أو أن ترفضها جملة لتلحق بعد ذلك بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لاعتمادها من مجلس الشعب .
المجالس الشعبية المحلية في الدستور المصري
ينظم عمل الإدارة المحلية في الفرع الثالث من الدستور حيث نصت المواد 161، 162، 163، على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية كما أجاز الدستور إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية وأكد الدستور على دعم اللامركزية، وأحال ذلك لقانون ينظم طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية الذي يمكنها من ممارسة سلطاتها في إعمال الرقابة علي المحافظات، وقد أدخلت  تعديلات على الدستور المصري في عامي 2005 ، 2007  قيل وقتها أن الغرض من التعديلات هو دعم سلطات المحليات والاتجاه إلى اللامركزية الإدارية ومنحها السلطات التي تمكنها من تأدية دورها في ذلك، وتشريع نظام انتخابي يسمح بإقرار نظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفردي في الانتخابات العامة في مصر (مجلس الشعب – الشورى – المحليات) وذلك تدعيما لدور الأحزاب ولتحقيق تمثيل عادل للمرأة والأقباط في المجالس التشريعية والمحلية ولتلافي عيوب النظام الفردي في الانتخابات الذي ساهـم في انتشار ظواهر البلطجة وسطوة رأس المال والعصبيات والقبليات، وكانت الدوائر القريبة من السلطة التنفيذية تسوق التعديلات الدستورية على أنها شرعت من أجل دعم الحريات السياسية والمدنية وتعديل النظام الانتخابي وتدعيم سلطة المجالس التشريعية والمجالس الشعبية المحلية، وبناءاً على اقتراح من نواب الحزب الحاكم قرر المجلس التشريعي تأجيل انتخابات المحليات وذلك في جلسة المجلس التي عقدت في 15 / 2 / 2006، وذلك بحجة إصدار قانون جديد يدعم اختصاصاتها بعد التعديلات الدستورية وتم التأجيل لمدة عامين، إلى أن صدر القرار الجمهوري بالدعوى إلى انتخابات المجالس الشعبية المحلية دون إقرار قانون جديد يدعم اختصاصات المحليات وفقاً للتعديلات الدستورية ، وقد تضمنت عدد من مواد الدستور مجموعة من الأحكام المتعلقة بالمجالس الشعبية المحلية كالتالي :
فقد نصت المادة (76) بعد تعديلاها على حتمية موافقة عدد معين من  أعضاء المجالس الشعبة المحلية على المرشح المستقل للرئاسة كالتالي :-
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. 

كما نصت المادة (161) على تقسيم مصر لوحدات إدارية كالتالي :-
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 
ونصت  المادتين (162)  و ( 163 ) على طريقة تشكيل أعضاء المجالس الشعبية كالتالي :-
المادة (162) 
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. 

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. 
المجالس الشعبية المحلية في القانون المصري
ينظم عمل المجالس الشعبية المحلية ويحدد اختصاصاتها وتشكيلها وينظم انتخاباتها القانون رقم 43 لسنة 1979 المُعدّل بالقانون 49 لسنة 1981 المُعدّل بالقانون 145 لسنة 1988 المُعدّل بالقانون 9 لسنة 1989 المعدل بالقانون 84 لسنة 1996 .

وقد حدد القانون التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية حيث يشير في المادة (1) إلى أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، ويشير في المادة (2) إلى أنه تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات .
وتنص المادة ( 3 ) من القانون على تشكيل المجالس الشعبية المحلية حيث أشارت إلى أنه  يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهـم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .
1- المجالس الشعبية المحلية للمحافظات 

نصت المادة (10)  من القانون على أنه يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري ، ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً، وحددت  المادة (11): من القانون تسمية رئيس المجلس والوكيلين حيث نصت على أن ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضاء في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين، على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

كما حدد القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، ففي المادة (12): يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة ، كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. 

كما حددت المادة (13)  في القانون اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة فيما يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى حيث يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى  بالإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس ، و التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية ، و الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. 

وأجاز القانون في  المواد ( 14 ، 15 ، 16 ، 17) للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره و أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها ، أو تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها ،  أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

وأعطت المادة ( 19)  لأعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حق توجيه أسئلة  للمحافظ أو لمساعدي المحافظ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهـم ، كما أشار القانون إلى أنه على المحافظ أو غيره ممن توجه إليهـم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، كما أعطت المادة ( 20 ) للأعضاء حق التقدم  بطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علماً بأمر له أهـمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهـم. 

وحددت المادة (21) مكان عقد المجلس في  مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ونصت على أن يلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ، كما نصت على أن  تدرج بموازنة المحافظة سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي .
2- المجالس الشعبية المحلية للمراكز
تنص المادة ( 39) من القانون على أنه  يشكل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بإثنى عشر عضواً، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة ، وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة. 

كما نصت المادة (40) على كيفية انتخاب رئيس المجلس حيث نصت على أن  ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين. 

وحددت المادة ( 41 ) اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمركز  حيث يتولى المجلس الشعبي المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية ، كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز .

 كما يختص في حدود القوانين واللوائح بإقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي ، وتحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها ، و اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المراكز ، وتحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها ، الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات ، الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها ، و اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية. 
 كما أجازت المادة (  42 ) للمجلس الشعبي المحلي للمركز – بعد موافقة المحافظ – التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام 
3- المجالس الشعبية المحلية للمدن

نصت المادة (  47 ) على أن  يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بأربعة عشر عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً ، كما نصت المادة 48على أن ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين .
ونصت المادة (49 ) على صلاحيات المجلس الشعبي المحلي للمدينة حيث يتولى الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة.
كما أجازت له المادة (50) بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام.
4- المجالس الشعبية المحلية للأحياء

تنص المادة ( 59 )على أنه يشكل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بإثنى عشر عضواً، ويشكل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسماً إدارياً واحدا ًمن ثمانية عشر عضواً. 

كما تنص المادة ( 60) على أنه ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أو اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال والفلاحين ، وتنص المادة (61 )على أن يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي . 

كما نصت المادة  62 على بعض الصلاحيات المالية لمجالس الأحياء حيث يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاق تحصيل  الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس الشعبي المحلي للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة ويقوم المجلس الشعبي المحلي للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطي مصروفات كل حي. 
5- المجالس الشعبية المحلية للقرى:
نصت المادة (66) على أن يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي من أربعة وعشرين عضواً ، ونصت المادة (67) على أن ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين. 

ونصت المادة ( 68)  على أن يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح باقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، و اقتراح مشروع الموازنة ،  وإقرار مشروع الحساب الختامي  ، اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها ، العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي ، و اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية ، والعمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية. 

6- الإطار القانوني لاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية 

اشترطت المادة (75) من قانون الإدارة المحلية فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب ، وأن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. 
كما حظرت المادة على أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهـم من وظائفهـم ، وكذلك  العمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات محظور عليهـم  الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهـم قبل تقديم الاستقالة منها. 

كما نصت المادة على أن يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. 

وبالنسبة للإشراف على عملية الترشيح فقد  نصت المادة (78) على أن تشكل  بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة. وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين. 

كما نصت المادة( 79) فيما يخص الفصل في الطعون على أن تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهـما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح. 

وبالنسبة لكيفية النجاح في الانتخابات ونسب التمثيل الفئوي في المجلس تنص المادة (85) على أنه مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعب المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب ، وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها ويقتضي الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهـم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلي، تجرى بينهـم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة. 

وبالنسبة لخلو مكان العضو بعد انتخابه فقد نصت المادة 97 على أنه مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها.
وقد أعطى القانون نوع من الحصانة النسبية لعضو المجلس الشعبي المحلي حيث نصت المادة (91  )على أنه لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي، بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهـم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس الشعبي المحلي أن تيسر له أداء وجبات العضوية وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
7- نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية
جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث  الأعضاء جعلها سرية.
يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبة المحلى للوحدة، كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهـم بالمسائل المعروضة على المجلس.
· يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى كل مستوياتها، ويكون لهـم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهـم صوت معدود فى اتخاذ القرار.
· للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهـم إلى المجلس الشعبي المحلى المختص، وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
· لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المُدرجة بجدول أعمال اللجنة.
· يجوز لعدد لايقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة.
· يُشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ، ولا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة، وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع.
· تشكل في المجلس الشعبي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.
· تشكل لجنه دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس، وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فى [السياسة العامة للمجلس - مشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي - الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء - كافة الأمور المتعلقة بالعضوية - المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي
· لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد.
· يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يُشكل في قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.


تمهيد 
تقتضى الممارسة الديمقراطية مشاركة أغلب المواطنين على الأقل بوعي وإيجابية فى صياغة السياسات والقرارات ، واختيار الحكام وأعضاء المؤسسات التمثيلية على الصعيدين المركزي والمحلى . كما تستوجب حرية المواطنين فى تشكيل الجماعــات السياســية ، أو المشـاركة فيهـا ، باعتبـار أن مـا لا يتــم الواجـب إلا بـه فهو واجب .

فالانتخابات كآلية مشروعة ومقبولة لتحقيق التحول السياسي وإنجاز التغيير السياسي على نحو سلمى ، ونقل رغبات ومطالب المواطنين إلى الحاكمين ليتسنى تحويلها إلى مخرجات سياسية، وكأداة لحسم التناقضات والصراعات القائمة في المجتمع، ولمحاسبة شاغلي السلطة بشكل دوري، وكضمانة لتقاسم السيطرة على السلطة بين الجماعات المختلفة وفقاً لأوزانها النسبية، فإنها تعد بذلك أفضل صور المشاركة وأكثرها فاعلية، وتعتبر مؤشراً جيداً على مدى التطور الديموقراطى، والوسيلة الوحيدة الكفيلة ليس فقط بدفع هذا التطور فحسب وإنما بصيانته وتأمينه أيضاً، وهو ما لا تتيحه ولا تستطيعه وسائل وقنوات المشاركة السياسية الأخرى.

وقد عرفت مصر النظم الانتخابية في عام 1866م، ومنذ ذلك الحين ظل الانتخاب فيها بنظام فردي  فيما عدا فترات متقطعة أخذ فيها  بنظام القائمة ؛ فقد قنن هذا النظام مرة واحدة  في عام 1983 حينما صدر القانون رقم 114 في السنة نفسها بتعديل قانون الانتخاب للأخذ بنظام القوائم التي اقتصرت فقط على القوائم الحزبية دون السماح لأي من المرشحين من خارج الأحزاب، الأمر الذي لم يطول نتيجة قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا التعديل حتى بعد تطويره في عام 1986بموجب القانون 188 الذي قُضى أيضا ببطلانه. ومن ثم فقد تم إبطال الانتخابات التشريعية التي جرت عامي 1984 و1987 وحل المجلسين اللذين نتجا عنهـما. وعلى ذلك عادت مصر إلى النظام الفردي الذي عرف واستقر بها منذ معرفتها بالانتخابات على مدى 130 عاماً. 

وقد جرت انتخابات مجلس الشعب أعوام  1990 و1995 ، 2000 ، 2005 وانتخابات مجلس الشورى التالية على أساس هذا النظام؛وفى عام 1996 قام مجلس الشعب بإصدار القانون 84 ليعدل به قانون الإدارة المحلية، وقد استهدف التعديل النزول على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نظام الانتخاب، وترتب على ذلك حلّ جميع المجالس المحلية، مع إعادة تشكيلها عبر الانتخاب الفردي، وهو ما جرت على ضوئه الانتخابات الخامسة والسادسة والسابعة في 7 ابريل1997 و8 أبريل 2002 و8 أبريل 2008 على التوالي.
 وإزاء ما أظهرته نتائج تلك الانتخابات  من ضعف الأحزاب السياسية وتدهورها وتدنى مستويات المشاركة الانتخابية واقتصار المعركة الانتخابية على الأمور والمصالح العائلية والقبلية والشخصية، هذا فضلاً عن التأثير الطاغي للأموال أثناء المعركة الانتخابية  وإزاء كل هذا عاد الملف لحالة السخونة من جديد وأخذت الدعوة للعودة إلى الأخذ بنظام القوائم الانتخابية تجتذب أنصاراً من جديد.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مشكلات عديدة أثارها النظام الانتخابي الفردي المعمول به حالياً –والقائم على أسلوب الأغلبية المطلقة (50% +1) أو الأغلبية على دورين، دفعت كل من الحكومة والحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وكثير من مؤسسات المجتمع المدني إلى المطالبة بتطويره كلياً أو جزئياً. ومن ثم،  صارت قضية تطوير النظام الانتخابي في قلب دائرة الاهتمام والجدل السياسيين.
وترجع بدايات العمل بنظام الانتخاب للمجالس الشعبية المحلية إلى عام 1909 حيث تم الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية وكانت تشكل من كبار الملاك (المنتخبين) وكبار الموظفين (المعينين) وكان الأجانب يمثلون جزء من المجالس البلدية المعينة والمنتخبة 
ثم كان القانون 124 لـ 1960 والذي اخذ بوحدة النمط وقسم الإدارة المحلية إلى ثلاث وحدات هي محافظات – مدن – قرى والتزم القانون بالتشكيل المختلف لعضوية المجالس المحلية من أعضاء منتخبون وأعضاء معينون بحكم وظائفهـم وأعضاء مختارون من ذوي الكفاءات.
بعدها جاء دستور 71 والذي يقوم عليه النظام الحالي للإدارة المحلية حيث نصت أحكامه في الفرع الثالث من الفصل الثالث (المواد من 161 إلى 163) على مبادئ الحكم المحلى بالنسبة لطريقة تشكيل المجالس الشعبية وطرق انتخابها واختصاصاتها ، ثم  القانون رقم 57 لـ 1971 الذي استحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة إحداهـما شعبي برئاسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي والأخر تنفيذي برئاسة المحافظة تم صدر القانون رقم 52 لـ 1975م وأضاف وحدتين جديدين من وحدات الحكم المحلى ليصبح بكل محافظة خمس وحدات هي المحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية وقرر ان يكون تشكيل المجلس المحلى بالانتخاب المباشر لكل وحدة محلية ثم جاء القانون رقم 43 لـ 1979 واستبدل مرة أخرى تسميه المجالس المحلية بمسمى المجالس الشعبية المحلية .
ثم جاء القانون رقم 50 لسنة 1981م والذي ادخل نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية في تشكيل المجالس الشعبية وأضاف بعض الاختصاصات لأعضاء المجالس الشعبية وأعطاها بعض الصلاحيات التي كانت قد سحبت منها ثم صدر القانون رقم 168 لـ 1981م الذي جمع بين الانتخابات بالقائمة الحزبية والانتخاب الفردي وألغى التمثيل الوجوبى للمرأة في تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
وينظم القانون قواعد الانتخابات المحلية كما يلي :- 

1- الوحدة المحلية التي تمثلها قرية واحدة يكون شكل الانتخاب كالتالي:  24 مرشح للقرية ، 10 مرشحين للمركز ، 10 مرشحين للمحافظة  مع ملاحظة الاختلاف فى الوحدة المحلية التي تمثلها عدة قرى حيث يراعى عند اختيار 24 عضو للقرية أن تكون القرية الأم التي بها الوحدة المحلية عضوين وباقي القرى عضو واحد على الأقل .
2-  في مدينة متعددة الأقسام الإدارية يكون شكل الانتخاب كالتالي :  يكون تمثيل كل قسم إداري بـ  14مرشح للمدينة ، 14مرشح للمركز، 10مرشحين للمحافظة على أن يراعى عند اختيار 14 عضو للمركز  التوزيع الجغرافي للأقسام ، أما في مدينة بها قسم إداري واحد يكون شكل الانتخاب كالآتي  :  24 مرشح للمدينة ، 12 مرشح للمركز ، 10مرشحين للمحافظة.
3 -  في حي متعدد الأقسام الإدارية يكون شكل الانتخاب كالتالي: 12 عضو للحى ، 10 أعضاء للمحافظة .
4- أما في الأحياء التي بها قسم إداري واحد يكون شكل الانتخاب كالآتي  : 18 عضو للحى ، 10 أعضاء للمحافظة مثل القاهرة والإسكندرية .
4-  يستثنني من هذا التشكيل محافظات  ( السويس وإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء) ويكون شكل الانتخاب فيها كالتالي :  يتبع في تلك المحافظات الثمانية نفس الإجراءات السابقة ماعدا اختيار مجلس محلى محافظة فيكون عدد أعضائه في تلك المحافظات 14 عضو عن المركز أو القسم الإداري 
5 -  يستثنى من كل الإجراءات السابقة مدينة الأقصر  :فيكون تحديدها بقرار صادر من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس شعبي محلى بها يكون له نفس صلاحيات المجلس الشعبي المحلى للمحافظات 

وقد أجريت آخر انتخابات شعبية محلية قبل انتخابات 2008  في الثامن من أبريل 2002 بهدف شغل 49الف و522 مقعداً موزعة علي النحو التالي : 3230 عضو علي مستوي المجالس الشعبية للمحافظات و13302 عضو علي مستوي المجالس الشعبية للمراكز و5168 عضو علي مستوي المجالس الشعبية المدن و1374 عضو علي مستوي المجالس الشعبية للأحياء و 26448 عضو علي مستوي المجالس الشعبية للقرى وهي المقاعد التي ترشح لها 59708 موزعين علي كافة القوي السياسية وان حسم منها 25804 مقعد بالتزكية بما يعادل 52.1%من إجمالي المقاعد لتجري الانتخابات علي بقية المقاعد ليظهر من خلال النتائج النهائية توزع المقاعد بين القوي السياسية بحصول الحزب الوطني علي 45943 مقعد بنسبة 97% وحزب الوفد علي 142 مقعد بنسبة 0.3% وحزب التجمع 8 مقاعد بنسبة 0.02% والحزب الناصري 8 مقاعد بنسبة 0.02%وحزب مصر الفتاة مقعد واحد وحزب الأحرار 5 مقاعد بنسبة 0.01% أما المستقلين فحصلوا علي 1239 مقعد بنسبة 2.6%.

انتخابات 2008 إشكالية التأجيل وإرهاصات ما قبل المعركة 
بالطبع لا يمكن الحديث عن المجالس الشعبية المحلية من حيث الصلاحيات والأدوار ومعرفة المشكلات والمعوقات بدون التعرض لانتخابات هذه المجالس والأجواء التي تجري فيها سواء الأجواء السياسية أو الإدارية أو التشريعية ، سوف نتخذ من انتخابات 2008 والمجالس التي تمخضت عنها نموذج حي نقيس عليه في هذا الشأن 

وقد كان من المفترض أن ينتهي عمر المجالس الشعبية المحلية التي انتخبت عام 2002 في عام 2006 ، إلا أن البرلمان المصري كان قد أقر في 14 فبراير 2006 بأغلبية 348 صوتا مقابل 106 أصوات اقتراحا من الرئيس حسني مبارك بمد عمل المجالس المحلية لمدة سنتين، وكان تفويض أعضاء المجالس المحلية قد انتهى في 16 أبريل2006. وكان يفترَض أن تجري الانتخابات خلال شهرين قبل ذلك التاريخ. وبررت الحكومة تأجيلها للانتخابات بهدف إعطاء فسحة من الوقت لتعديل القانون المنظم لإدارة المحليات بحيث تتمتع بسلطات أوسع على حساب المركزية الشديدة التي تعاني منها الأجهزة التنفيذية المثقلة بالبيروقراطية، وذلك باستحداث نظام انتخابي بديلا عن النظام الفردي الذي يصعب معه انتخاب هذا العدد الهائل من المرشحين والذي يصل إلى أكثر من 50 ألف عضو ،ووضع برنامج الرئيس مبارك موضع التنفيذ وهو ما يتطلب بعض الوقت، وهو ما لم يحدث ، كما بررت أصوات حكومية التأجيل بتعديلات منتظرة في قانون الإدارة المحلية ، إلا أن كل ذلك لم يحدث وتمت الانتخابات في إطار القانون القديم .
وقد تزامن تأجيل الانتخابات مع قانون الانتخابات الرئاسية التعددية، الذي اقر عام 2005 و يشترط لكي يتقدم أي مرشح حزبي لانتخابات الرئاسة أن يحصل على تأييد 5% من أعضاء مجلس الشعب. ، ويشترط القانون كذلك أن يحصل أي مرشح مستقل لانتخابات رئاسة الجمهورية على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى، ومجالس المحافظات من بينهـم 65 على الأقل من نواب مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى و140 من أعضاء مجلس المحافظات ، وقد أكسب هذا الأمر انتخابات المحليات الأخيرة أهـمية خاصة نسبيا عما سبقها من انتخابات .
وجاءت الانتخابات بعد تعديل حزمة من مواد الدستور الأخرى ،  التي أكد خطاب الرئيس بشأنها إلى مجلس الشعب  على أن الغرض من التعديلات هو دعم سلطات المحليات والاتجاه إلى اللامركزية الإدارية ومنحها السلطات التي تمكنها من تأدية دورها في ذلك، كما شمل الخطاب توصيات بتعديل مواد الدستور التي تمكن المشرع من تشريع نظام انتخابي يسمح بإقرار نظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفردي في الانتخابات العامة في مصر (مجلس الشعب – الشورى – المحليات) وذلك تدعيما لدور الأحزاب ولتحقيق تمثيل عادل للمرأة والأقباط في المجالس التشريعية والمحلية ولتلافي عيوب النظام الفردي في الانتخابات الذي ساهـم في انتشار ظواهر البلطجة وسطوة رأس المال والعصبيات والقبليات .
الدعوة للانتخابات وغياب الإشراف القضائي 
أصدر رئيس الجمهورية  القرار رقم 55 لسنة 2008 في 17 فبراير الماضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية يوم الثلاثاء 8 أبريل القادم؛ وذلك وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م.
وكان وزير الداخلية قد أصدر القرار 359 لسنة 2008 إلي مديريات الأمن في المحافظات يحدد فيه قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية، وذلك بحظر استغلال دور العبادة والتعليم والمنشآت المملوكة للدولة وقطاع الأعمال وحدد سقف الإنفاق بعشرين ألف جنية، وقد رصدت بعض المنظمات الحقوقية  غياب اللجنة العليا للانتخابات التي شكلت وفقا للقانون 18 لسنة 2007 الذي لم ينص صراحةً علي إشراف اللجنة العليا علي انتخابات المحليات، مما ترك الأمر مبهـماً مما ممكن السلطة التنفيذية الممثلة في وزيري الداخلية والتنمية الإدارية والمحافظين من الانفراد بتنظيم العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

ويعطي قانون الإدارة المحلية وتعديلاته سلطات واسعة لوزير الداخلية والمحافظين فى تنظيم مرحلة فتح باب الترشيح ووضع القواعد المنظمة لها وطلب المستندات اللازمة لإثبات صحة أوراق الترشيح فقد ترك القانون للمحافظين فى المادة 78 حرية تشكيل لجان تلقى أوراق الترشيح وفى المادة 81 حرية مخالفة أحكام القرارات المنظمة للدعاية الانتخابية وذلك في إزالة الملصقات ووسائل الدعاية.
كما تم استبعاد "15" وحدة محلية من المشاركة في الانتخابات، وذلك بسب قلة عدد سكانها أو مواردها المالية أو لكونها مجتمعات عمرانية جديدة تم إنشائها مؤخراً ، وقد اقتصر الإشراف القضائي في انتخابات المحليات على اللجان العامة فقط .
القوى السياسة ومحليات 2008 
تميزت هذه الانتخابات كسابقتها بضعف تمثيل القوى والأحزاب السياسية المعارضة ، ولم تستطع أي منها  استكمال العدد المطلوب لكل الدوائر الانتخابية  فعجزت  جميع الأحزاب عدا الوطني عن تقديم مرشحين يغطون الدوائر الانتخابية أو على الأقل 1% من تلك الدوائر فأكثر الأحزاب  ترشيحا وهو حزب الوفد قدم 573 مرشح من إجمالي 52 ألف مقعد تقريبا  بعد أن وعد بتقديم 1770 مرشح وحزب التجمع رشح 227مرشح بعد أن وعد بتقديم 600 مرشح في 22 محافظة  والحزب الناصري رشح148 مرشح في 16 محافظة بعد أن وعد بتقديم 500مرشح وحزب الجيل رشح 92مرشح في 10 محافظات بعد أن وعد بتقديم 220 مرشح وحزب الغد رشح 100 مرشح وحزب شباب مصر رشح12 مرشح في 3 محافظات بعد أن وعد بترشيح 300 مرشح أما حزب الوفاق القومي فقال بأنة سيرشح30 مرشح في 6 محافظات إلا أنة فشل وانسحب وهو ما حدث مع حزب التكافل الذي فشل في تقديم أي مرشح ، من ناحية أخرى قرر حزبا مصر 2000 والأمة عدم المشاركة بصفة رسمية مع إتاحة الفرصة لمن يرغب من أعضائهـما في خوض الانتخابات والترشيح كمستقل بعيدا عن الصفة الحزبية.
وقد تقدم الحزب الوطني الديمقراطي بأوراق ترشيح لأكثر من 52 ألفًا من أعضائه" قبل غلق باب الترشيح ، و في المقابل، لم يتجاوز عدد مرشحي المعارضة 3% من إجمالي المرشحين". بينما وصل عدد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين .

 الأمر الذي يوضح مدى عمق الأزمة وصعوبة تخيل حياة حزبية  يتصارع فيها 24 حزبا سياسيا على السلطة (أو هكذا يفترض) وتفشل جميعها عدا الحزب الحاكم في تغطية الدوائر الانتخابية.
جدول يوضح الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية 2008
	م
	الأحزاب المشاركة
	أعداد المرشحين

	1
	الوطني
	52000

	2
	الوفد
	573

	3
	الناصري
	148

	4
	التجمع
	227

	5
	الجيل
	92

	6
	مصر العربي الاشتراكي
	11

	7
	الغد
	100

	8
	الإخوان المسلمين
	300

	9
	المستقلين
	4859


 نتائج انتخابات 2008  ( السر في التزكية ) 

قبل بدء المعركة الانتخابية كان الحزب الوطني قد حسم حوالي 70% من المقاعد بالتزكية، وبعد الانتخابات ارتفعت النسبة لحوالي 95% بينما لم تفوز أحزاب المعارضة إلا بعدد محدود جدا من المقاعد والبقية كانت للمستقلين. 
وتكشف نتائج  الانتخابات في بعض المحافظات عن مدى سيطرة الحزب  الوطني على مقاعد البرلمان في مقابل تدني نسبة تمثيل المعارضة والمرأة  ففي أسيوط مثلا فاز الحزب الوطني بـ ٩٩% من إجمالي عدد المقاعد، كما فاز الوفد والناصري بـ ٦ مقاعد بالتزكية في دائرتي ساحل سليم وديروط في حين بقيت ٩ مقاعد شاغرة بسبب عدم اكتمال أوراق مرشحيها أو تعديل صفتهـم الانتخابية إلي فئات بعد إغلاق باب الترشيح، وحصلت المرأة علي ٦٩ مقعداً بمختلف المستويات 

 وفي دمياط، أسفرت نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية بفوز الحزب الوطني بعدد ١٧٨٣ مرشحاً بالتزكية و١٤٦ بالانتخاب علي جميع المستويات بإجمالي ١٩٤٧ مقعداً، والوفد بمقعدين ، والتجمع بـ ٣ مقاعد، ومقعد لحزب الجيل، و٩ للمستقلين.
وفي الغربية فاز الوطني بـ ٢٢٤٥ من إجمالي ٢٢٩٥ مقعداً وفاز حزب الوفد بـ ٢٦ مقعداً، ٧ منها بالتزكية ،وفي مطروح فاز الحزب الوطني  ب ٩٦ مقعداً مقابل ١٦ للمستقلين عن المجلس المحلي للمحافظة، وفي مجلس محلي المركز انتهت الانتخابات بالتزكية في مراكز السلوم والنجيلة والعلمين وحصد الحزب ٥٤ مقعداً مقابل ٨ مستقلين في مركز الحمام، و٢٩ مقعداً مقابل ٣ مستقلين بالضبعة، و٤٤ مقعداً مقابل ٣ مستقلين بمرسي مطروح .

وفي السويس فاز الحزب الوطني بـ١٥٣ مقعداً للمحافظة والأحياء، والوفد ٣ مقاعد، والتجمع مقعدين، وكل من حزبي الدستوري والأحرار مقعد ، وفي بورسعيد، فاز الحزب الوطني بـ١٠٠ مقعد، بينما فاز حزب الوفد بـ٩ مقاعد، والتجمع بـ٣ مقاعد، علي مستوي المحافظة، وفي الأحياء لم تحقق أحزاب المعارضة سوي مقعدين في مجلس محلي الضواحي فاز بها حزب الوفد.

وفي شمال سيناء، فاز الحزب الوطني بمعظم المقاعد، بينما فاز المستقلون بـ١٨ مقعداً، وفاز كل من حزبي التجمع والوفد بمقعد واحد لكل منهـما  ، وفي الوادي الجديد فاز  الحزب الوطني بجميع المقاعد علي جميع المستويات، فيما عدا مقعدين لحزب الوفد.

وفي البحيرة فاز الحزب الوطني ب٣١٤٥ بالتزكية، منهـم ١١٥ لمستوي المحافظة، ٨٩١ لمستوي المركز، ٢٠٣ مستوي المدينة، ١٩٣٦ مستوي القرية ، وفي الشرقية، أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الحزب الوطني بـ٩٨% من إجمالي عدد المقاعد، كما حصل حزب التجمع علي ٦ مقاعد للمحافظة ومقعد واحد للقرية والحزب الناصري حصل علي مقعد واحد للمركز ومقعد للقرية، كما حصل حزب الجيل علي مقعدين منهـما مقعد واحد للمركز ومقعد واحد للمدينة، وكانت النتيجة قد تم التحفظ عليها داخل مكتب المحافظ لمراجعتها ومراجعة النسب المقررة.

وفي الأقصر، أسفرت النتائج عن اكتساح الحزب الوطني للأغلبية داخل المجلس المحلي الشعبي الأعلى للمحافظة، حيث حصل علي ٣١ مقعداً من إجمالي ٤٠ مقعداً فيما حصل المستقلون علي ٨ مقاعد وحصل حزب الأحرار علي مقعد واحد فقط.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن حصول المرأة على 4.7% من مقاعد المحليات رغم أن الحزب الوطني الحاكم كان قد أقر اختيار 10 % من قوائمه من بين النساء.
تحفظات المنظمات الحقوقية على انتخابات 2008 

رصدت بعض المنظمات الحقوقية التي راقبت الانتخابات عدد من التجاوزات أثناء العملية الانتخابية، وربما يمكننا أن نصنف أهـم ملاحظات المنظمات الحقوقية في هذا الشأن فيما يلي :

1- غياب الإشراف القضائي الكامل والمستقل على الانتخابات باعتباره أحد ضمانات إجراء انتخابات واستفتاءات عامة حرة ونزيهة، فهذا الغياب يؤدي إلى التلاعب بإرادة المواطنين ، ويشكك في مدى نزاهة الانتخابات والاستفتاءات   

2- غياب التنافسية في العملية الانتخابية ، إذ جرت الانتخابات وسط مقاطعة القوى السياسية والمعارضة ، وتمثيل كبير للحزب الوطني ، وبالتالي حسمت النتيجة قبل أن تبدأ الانتخابات
3- استمرار العمل بقانون الإدارة المحلية القانون رقم 43لسنة 1979، إذ بمقتضاه تخضع المجالس الشعبية المحلية لسلسلة من حلقات الوصاية الإدارية مما يفقدها استقلاليتها .

4- عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية ، برغم أن هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية ، وقد اتضح هذا العزوف في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة وكذلك ما شهدته انتخابات المحليات .
5- التعدي على أحكام القضاء من جانب السلطات حيث أصدرت المحاكم الإدارية إحكاما بوقف تنفيذ إجراء الانتخابات بجميع الوحدات المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والمنوفية وبورسعيد وقنا إلا أن السلطات رفضت وتحايلت على تنفيذ هذه الإحكام وأتمت إجراء العملية الانتخابية .

6-  بروز بعض المظاهر السلبية مثل التعدي على بعض الناخبين ومندوبي المرشحين ومندوبي المركز واحتجازهـم ومنعهـم من دخول اللجان أو متابعة عملهـم والتي كفلها لهـم قانون مباشرة الحقوق السياسية وتسويد بطاقات الانتخاب من قبل بعض قوات الأمن أو أعضاء الحزب الوطني أو الموظفين المشرفين على بعض اللجان ، وكذلك وجود لافتات للدعاية وقوات للأمن داخل مقرات الاقتراع إلى رشوة الناخبين بأموال أو أطعمة .
7- فرض رسوم إضافية على تقديم أوراق الترشيح وصلت في بعض المحافظات إلى 1000 جنيه بالمخالفة للقانون .
8- منع بعض المتقدمين إلى الترشيح  من تقديم أوراقهـم ومستندات ترشيحهـم . 



مفهوم المجتمع المدني

نشأ مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في الفكر اليوناني الاغريقى حيث أشار أليه أرسطو باعتباره "مجموعة سياسية تخضع للقوانين" أى أنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة فى التفكير السياسي الأوروبي القديم يقصد بها مجتمع مدنى يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه هـم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقا لها.

تطور المفهوم بعد ذلك فى القرن الثامن عشر مع تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالية حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المدني.. فطرحت قضية تمركز السلطة السياسية وأن حركة الجمعيات  هي النسق الأحق للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسي.

وفى نهاية القرن الثامن عشر تأكد في الفكر السياسي الغربي ضرورة تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدني الذي يجب أن يدير بنفسه أموره الذاتية وأن لا يترك للحكومة إلا القليل.
وفى القرن التاسع عشر حدث التحول الثاني في مفهوم المجتمع المدني حيث اعتبر كارل ماركس أن المجتمع المدني هو ساحة الصراع الطبقي. 


وفى القرن العشرين طرح جرامشى مسألة المجتمع المدني في إطار مفهوم جديد فكرته المركزية هي أن المجتمع المدني ليس ساحة للتنافس الاقتصادي بل ساحة للتنافس الايديولوجى منطلقا من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية.


فمع نضج العلاقات الرأسمالية في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر وانقسام المجتمع إلى طبقات ذات مصالح متفاوتة أو متعارضة واحتدام الصراع الطبقي، كان لابد للرأسمالية (أي الطبقة السائدة) من بلورة آليات فعالة لإدارة هذا الصراع واحتوائه بما يضمن تحقيق مصالحها واستقرار المجتمع. ونجحت الرأسمالية الأوروبية بالفعل فى أن تحقق هذا الهدف من خلال آليتين ، الأولى هي  آلية السيطرة المباشرة بواسطة جهاز الدولة، والثانية آلية الهيمنة الأيديولوجية والثقافية من خلال منظمات اجتماعية غير حكومية يمارس فيها الأفراد نشاطاً تطوعياً لحل مشاكلهـم الفئوية والاجتماعية وتحسين أوضاعهـم الثقافية والاقتصادية والمعيشية .

ويعرف البنك الدولي المجتمع المدني بأنه " تلك المجموعة الكبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح، وتمارس نشاطها في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين. ويشير مفهوم منظمات المجتمع المدني ـ حسب البنك الدولي ـ إلى مجموعة كبيرة من المنظمات تضم: جمعيات المجتمعات المحلية، المنظمات غير الحكومية، النقابات العمالية، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات" .

 أما  مفهوم جرامشي للمجتمع المدني فيصفه بأنه " وجود خاص خارج نطاق الدولة، بالرغم من كونه على علاقة جوهرية بها، فهو يشكل مع الدولة ما يعرف (بالمنظومة السياسية في المجتمع بأحزابه ونقاباته وتياراته السياسية) ". 

وعلى هذا فالمجتمع المدني هو الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجالات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرها. ويتكون المجتمع المدني من الهيئات التي تسمى في علم الاجتماع بالمؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية وشركات الأعمال والغرف التجارية والصناعية وما شابهها من المؤسسات التطوعية

ويمكن صياغة تعريف علمي محدد له على أنه "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها"هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف

خصائص المجتمع المدني 

1- المجتمع المدني هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة.

2- رغم أنه يعلى من شأن الفرد إلا أنه ليس مجتمع الفردية بل على العكس مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات.

3- يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى .

4- بالرغم من أن المجتمع المدني هو نتاج للتطور الرأسمالي إلا أنه ليس شأناً رأسمالياً بحتا بل يمكن أن تحقق من خلاله مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية مصالحها مثل النقابات العمالية واتحادات صغار المنتجين والمستهلكين .

المجتمع المدني والأهداف التنموية للألفية 

تضمنت وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية، والتي وقعت عليها دول العالم ، تحديات أساسية على العالم مواجهتها حتى عام 2015، ويأتي في مقدمتها مكافحة الفقر، وتطوير التعليم وسد الفجوة النوعية، وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتطوير الخدمات الصحية والصحة الإنجابية..وغيرها من غايات أساسية، ومؤشرات لقياس مدى التقدم المحرز .
وتمثل هذه الأهداف وضرورة تحقيقها أساسا قويا لأهـمية مشاركة المجتمع المدني في التنمية الوطنية والمحلية ، ومن  المهـم هنا  الإشارة إلى أفكار ثلاثة أساسية عن المجتمع المدني، تضمنتها وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية:

الفكرة الأولى: التأكيد على مفهوم المجتمع المدني القوى، بمعنى الفعالية والكفاءة في تحقيق الأهداف والوصول إلى الفئات المستهدفة، وليس مجرد توافر بنية أساسية يكفل لنا القول بأن هناك مجتمعاً مدنياً، ولا الاعتماد على الأرقام كأن نشير مثلا إلى زيادة عدد الجمعيات في بلد من البلدان أو محافظة من المحافظات  ، فهذا وحدة لا ينطوي على مؤشرات لقوة المجتمع المدني .

الفكرة الثانية: التأكيد على قيمة الشراكة Partnership، وهى فكرة برزت في التسعينات من القرن العشرين، ونصت عليها المواثيق العالمية بدءاً من مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994. ويشير مفهوم الشراكة إلى " علاقة بين طرفين أو أكثر، تتوجه لتحقيق النفع العام أو الصالح، وتستند على اعتبارات المساواة والاحترام والعطاء المتبادل، الذي يستند على التكامل، حيث يقدم كل طرف إمكانيات بشرية ومادية وفنية(أو جانب منها) لتعظيم المردود وتحقيق الأهداف ، إن الشراكة بهذا المعنى ليست علاقة غير متكافئة يهيمن فيها طرف على الأخر. وإنما هي علاقة تكامل وتقدير متبادل، يقدم فيه كل طرف بعض موارده لتعظيم النتائج. كذلك فإن الشراكة ليست إسناد مشروعات – كما كان سائداً في مصر حتى الألفية – بمعنى أن إسناد الحكومة لمشروعات تنفذها الجمعيات الأهلية ليس علاقة شراكة.

الفكرة الثالثة: المشاركة الشعبية القاعدية، بمعنى تحريك هـمم وطاقات المواطنين في المجتمع المحلى للإسهام في مواجهة تحديات التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى أهـمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني لحفز الطاقات وتعبئة العمل التطوعي. وتثير هذه الفكرة مفهوم الثقافة السياسية وطبيعتها (إذا كانت تشجع على المبادرات والمشاركة من عدمه ) كما تشير فكرة ثقافة العمل التطوعي (بمعنى توافر قيم واتجاهات إيجابية تشجع على المبادرة الشخصية).

وتكشف هذه الأفكار الثلاثة التي تواضعت عليها الجهات الدولية ووكالات الأمم المتحدة أهـمية تضمين المجتمع المدني في خطط التنمية المحلية وأهـمية إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين هذه المنظمات من جهة والجهات التنفيذية والسلطات المحلية من جهة ثانية ، والتنظيمات الشعبية المحلية المنتخبة من جهة ثالثة .

منظمات المجتمع المدني والمشاركة في التنمية المحلية 

هناك اعتراف متزايد بدور الحكم المحلي الصالح في تقليص الفقر بمساعدة منظمات المجتمع المدني. ولا بد طبعاً من معالجة أوجه عديدة للفقر وليس فقط تدني الدخول، مثل نوعية الحياة في المدن والقرى  والسكن غير الآمن والبني التحتية غير الملائمة والخدمات والحماية القانونية. إضافة إلى العناية بحقوق المجموعات الفقيرة في النظامين السياسي والبيروقراطي. 

إنّ التحوّل من برامج تقليص الفقر التي تقيس الفقر بحسب مستويات الدخل فقط إلى برامج تأخذ بالاعتبار تعدد أشكال الحرمان التي يعاني منها الفقراء وتداخلها، يستدعي دوراً أكبر للمؤسسات المحلية ، فباستطاعة منظمات المجتمع المدني المحلية - كما تفعل غالباً - المساهـمة في معالجة تلك المشاكل، لاسيما في حال ضعف الحكومة المحلية أو عدم جدواها.

وهناك فكرتان تساعدان على إبراز القضايا المرتبطة بإشراك المجتمع المدني في الإدارة المحلية هـما: الشمول والتمكين للمجتمع المدني.

ويتضمن الشمول تدريجياً كلاً من العمليتين السياسيتين الديمقراطية التشاركية ، والأهداف السياسية (تحسين ظروف المعيشة لجميع الفئات مع التركيز على المجموعات المهـمشة وجماعات الأقلية). وفي كلتا الحالتين يكون الهدف الرئيسي هو تشييد هياكل تُمِكَن كل فرد، بغض النظر عن الثروة والجنس والسن والسلالة والدين، من المشاركة بصورة منتجة وإيجابية في الفرص التي تتيحها الوحدات المحلية.

ولكي تؤدي الإدارة الشاملة وظائفها بفعالية، فإن ذلك لا يكون بالأمر السهل المتمثل في تقديم مساحة للمشاركة. إذْ أن التمكين ينطوي على إحتياز قدرات جديدة، وإنشاء مؤسسات جديدة وتعزيز طرق عمل جديدة داخل نطاق المنظمات الحالية، وكذلك تقديم قواعد جديدة للعلاقات التي تربط بين المنظمات. ويؤدي التمكين إلى تغيير القيم والمعايير المتعلقة بالاحترام بين المجموعات الاجتماعية بحيث لا يُهـمش أحدها أو يفقد حق التعبير أو الاستماع إليه بسبب التمييز.

ولا شك أن المواطنين يمكنهـم المشاركة من خلال عملية انتخابات المجالس المحلية , وعبر الإجراءات الإدارية والسياسية في تحديد أولويات البرامج التنموية وتنفيذها ، وينبغي أن يسمع صوت المواطنين في توزيع الخدمات وتركيزها : كالمدارس والمستشفيات ومختلف مؤسسات الخدمة الاجتماعية .
أهـمية مشاركة المجتمع المدني في الحكم المحلي 

تتفق الكثير من الأدبيات على أن مشاركة المجتمع المدني تسهـم في التحديد الأفضل للاحتياجات والمطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والانسجام الاجتماعي. وتتمتع الإدارة الشاملة بسجل طيب لتحقيقها المزيد من الإنصاف والتجاوب والكفاءة بالنسبة لجميع الخدمات المحلية. وقد أبرز استعراض أجرته إحدى وكالات الأمم المتحدة ً لتجارب الديمقراطية في بعض مناطق العالم  مزيداً من المزايا الكامنة في الشمول وتضمين المجتمع المدني في الحكم المحلي  فهو يسمح بالعملية الديناميكية المتواصلة للتعلم، كما يعزز التوافق المثمر والحلول الابتكارية، ويسد الفجوات في المعارف والسلطة القائمة بين الخبرات التكنوقراطية والمشاركة المحلية.

إنّ منظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية قادرة على تعزيز قدرة المجموعات الفقيرة على التفاوض مع الحكومة المحلية ،  فقلما تحظى مواضيع الأرض للسكن وتحسين ظروف السكن والخدمات الأساسية بالاهتمام اللازم في برامج الحكومة الوطنية لتقليص الفقر ، كما أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تحقق نتائج أكبر رغم توفر موارد أقلّ حيث تعمل المنظمات المحلية مع المجموعات الفقيرة في المدن والقرى .

وهناك تنوّع كبير في مبادرات منظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والجهات التي تولت تنفيذها ومصادر تمويلها: فبعضها يرتكز فقط على موارد الأسر أو المجتمع المحلي أو الموارد المحلية، بينما تموّل الحكومات الوطنية والوكالات الدولية البعض الآخر.

 وتعزي الأمم المتحدة  نجاح برامج التنمية المستدامة   إلى المشاركة اللصيقة مع المجتمع المدني. وبالمثل، فإن مبادرات الأمم المتحدة لتحسين إدارة المياه في أفريقيا وآسيا قد أثبتت أن تحقيق النتائج بصورة أكثر كفاءة لا يضمن في حد ذاته زيادة سبل الوصول إلى الفقراء بدون مشاركة المجتمع المدني. وتدل خبرات المنظمة الدولية  كذلك على أن الشمول يُعِظمُ من المعارف المحلية للمدراء، ويعزز التجاوب، ويزيد من الشفافية ومن المساءلة، التي تعزز بدورها تقديم الخدمات بفعالية. يضاف إلى ذلك أن المشاركة في نظم الإدارة تعمق من إحساس المجتمع المدني بالانتماء والملكية حيث يصبحون صناع مصائرهـم الذاتية ومحدديها. وهكذا فإن إشراك المجتمع المدني المحلي لا يؤدي فقط إلى تطوير إحساس قوي بملكية المدينة فيما بين المواطنين ولكن يلزمهـم بخاصة عندما تتغير ظروفهـم الاقتصادية أو يجعلها ممكنة؛ بضمان التحسين المستمر بمختلف الطرق. 

وقد أصبح الآن هناك قناعة واسعة لدى جهات التمويل والتنمية الدولية بوجود كثير من التحديات الصعبة التي تواجه العالم اليوم لا يمكن أن تحلها الحكومات وحدها، وإنما يستلزم الأمر مشاركة أصحاب المصلحة في ذلك لأن لديهـم معلومات ضرورية وخبرات واتصالات بالدوائر الرئيسية.

وهناك دلائل كثيرة توحي بأن رأس المال الاجتماعي – وهذا اختصار لمنافع التنظيم الاجتماعي كشبكات المشاركة المدنية ومعايير الثقة التي تيسر التنسيق والتعاون من أجل المنفعة المشتركة – له تأثير مهـم على أداء الحكومات ، وفي الحالات التي يشارك المواطنون ومنظماتهـم المدنية المحلية   في الشؤون العامة تزداد الديمقراطية تصبح التنمية الاقتصادية فعالة.

والنتيجة الرئيسية لعدم إشراك المجتمع المحلي في الإدارة المحلية كجريمة حضرية في غالب الأحيان، هو انتشار الأحياء الفقيرة والعشوائيات وعدم المساواة النوعية. وتعمل هذه العوامل غالباً كمثبطات للاستثمار وللتنافسية. وفي الحقيقة أن هذه تكلفة تزيد عن أي تكلفة قد تتكلفها العملية السياسية الشاملة. وفيما يتعلق بانتشار العشوائيات في الأحياء الفقيرة مثلاً، فإن إحدى وكالات  الأمم المتحدة قد لاحظت في التقرير العالمي بشأن المستوطنات البشرية لعام 2003 بأن الفقراء يلعبون دوراً مهـماً للغاية في تحسين ظروف معيشتهـم الخاصة، وأن مشاركتهـم في عملية صنع القرارات ليست فقط حقاً من حقوقهـم ينبغي أن يكون هدفاً في حد ذاته، وإنما يساعد كذلك على تحقيق التنفيذ الفعال للسياسات العامة. ونتيجة لذلك فإن إشراك فقراء الحضر وأولئك المسئولين تقليدياً عن الاستثمار في تنمية الإسكان ينطوي على احتمالات زيادة فعالية سياسات القضاء على الأحياء الفقيرة.

وقد بدأ تزايد دور منظمات المجتمع المدني  في مجالات كانت تقتصر في الماضي على القطاع الحكومي فقط، وهو ما ترافق معه ارتفاع مساهـمة ودور القطاع الخاص كطرف ثالث في عملية التنمية بالمشاركة، لما له من قدرات وخصوصية تمويلية تساعد على الإسراع في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة. وقد كان لتنامي المنظمات الأهلية على المستويين الكمي والكيفي أثره الواضح في توافر إمكانات الرهان على دورها المستقبلي في دعم آلية الديمقراطية بالمشاركة وتعبئة المواطنين، وإمكانية لإنجاز تنمية حقيقية تلبي احتياجات المواطنين. وهو تطور يتواكب وتزايد دور هذه المنظمات عالميًا بعد أن أصبحت أحد فواعل النظام العالمي.
وأخيرا يبقى أن نذكر أن القيمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمنظمات الأهلية تتحدد بمدي قدرتها على تبني وتحقيق أهداف محددة، يأتي في مقدمتها: القيام بأنشطة تساهـم في إشباع الحاجات المادية، وغير المادية لفئات المجتمع المختلفة. والمتمثلة في الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات التي تحول إمكانات الدولة دون تقديمها على نطاق واسع أو التي يقدمها القطاع الخاص بتكلفة عالية تفوق القدرة المادية لتلك الفئات الاجتماعية. وكذلك بمدى قدرتها على دفع المواطنين وتشجيعهـم على المشاركة الديمقراطية في صنع السياسات العامة وتنفيذها.

معوقات مشاركة المجتمع المدني في الحكم المحلي 

إن خلق شراكة المجتمع المدني بكل أطرافه ( المشاركة الشعبية بمفهومها الشامل ) في الحكم المحلي  يثير عدداً من التحديات  أهـمها ما يلي :- 

1- يتمثل أحد التحديات في تحديد من سيكونون أطراف الحوار الشرعيين من بين المجموعة السكانية وتحديد القنوات التشاركية التي يمكن أن تكون سهلة المنال بالنسبة للفقراء والجماعات  المهـمشة  وممثلة لهـم في آن واحد .

2- يميل الأفراد الأقوى في المجتمع المحلي عادة إلى الاستيلاء على حيز المشاركة والحلول محل الآخرين في المجتمع المحلي ، و في هذا الشأن تجدر الإشارة إلى نتائج الدراسات المسحية البحثية التي أجراها معهد أبحاث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية في بعض الأحياء السكنية من جوهانسبرج في جنوب أفريقيا في منتصف التسعينات: فقد كان سكان المستوطنات غير النظامية يُمنَعونُ من الإدلاء بآرائهـم؛ فيما يسيطر المُلاَك على العملية التشاركية بأسرها في البلدة ا. ويزداد مثل هذا الوضع عادة تعقيداً من جراء عدم قدرة الفقراء على المشاركة في عمليات مطولة وتستغرق الوقت الكثير، حين يكون الوقت بالنسبة لهـم هو رأس المال الوحيد الرئيسي الذي يمكن أن يوظفونه لكسب لقمة العيش.

3- تعمل الهياكل التسلطية عادة على المستوى المحلي على عرقلة المشاركة التامة للمرأة التي لن تتحقق إلا إذا وجه اهتمام بوجه خاص لإزالة العراقيل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمشاركتها  .

4- لقد كان تضاؤل مشاركة المواطنين محل انشغال المختصين، ويعتقد البعض بأن مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية آخذة في الانكماش ، بينما لا يتفق بعض المراقبين الآخرين مع هذه الملاحظة ، ويفترضون أن ما يبدو لنا بمثابة انسحاب المواطنين من العمليات السياسية ليس سوى مجرد تحول في أساليب المشاركة. وقد أدت الثورة في الاتصالات إلى تيسير استبدال المجتمع المدني التقليدي ليحل محله عالم اجتماعي تسوده الشبكات المنتشرة والتحالفات المعنية بالقضية الواحدة  فهناك نوع مختلف من مشاركة المواطنين آخذ في البزوغ يتركز بصورة أكبر على قضية واحدة وعلى أساس مخصص بدلاً من القضايا الواسعة المتعددة.

5- لقد طرأ تغير ملحوظ على هيكل أجهزة الحكم المحلي خلال السنوات العشر الماضية، فالسلطات المحلية اليوم لم تعد بالأجهزة الموحدة، كما في السابق  بل أنها تشمل عدداً من الكيانات منها وحدات الأشغال التي تعمل على نطاق ضيق، والمؤسسات التجارية الأخرى، والهيئات الائتمانية، والمشاريع المشتركة مع السلطات المحلية الأخرى أو مع شركاء القطاع الخاص. ويمكن أن يكون لهذا الهيكل المتنوع الجوانب تأثير على العلاقة مع المجتمع المدني ولا سيما حين يصبح المديرون والأمناء غير المنتخبين هـم أصحاب القرار، وعندئذ تترك المجتمعات المحلية صراحة خارج العملية.

6- عدم ملائمة التشريعات الحاكمة للتنظيمات الأهلية خاصة في المنطقة العربية وعدم تلاؤمها مع مستوى النضج الذي وصلت له هذه المنظمات والأدوار التي يمكن أن تؤديها .

7- فساد الأجهزة المحلية الذي قد يؤدي إلى تعمد إبعاد ذوي المصلحة عن سياق صناعة القرار المحلي .

8- التغير المستمر في أشكال الإدارة المحلية والتقسيمات الإدارية مما يؤثر على  مشاركة قوى المجتمع المحلي .
المجتمع المدني والرقابة على الانتخابات المحلية 

تعد الانتخابات احد أهـم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح والحياة الديمقراطية، وهي وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهـم وحقوقهـم المدنية، كما أن الانتخابات تعزز من مشاركة الناس في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع على هذا الصعيد من مرحلة البيروقراطية والمركزية والتعيين إلى حالة المشاركة والاختيار للقيادة الأكفأ من خلال صندوق الاقتراع، وإجراء الانتخابات سيساهـم في إنهاء حالة الجدل والاحتقان السياسي والاجتماعي المتراكم لدى الناس في المجتمع بسبب غياب التجديد الديمقراطي، إلى ذلك فإن المناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد القليلة المتاحة بطريقة رشيدة ونافعة، فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاهيم ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة. مما يتطلب من قوى المجتمع الفاعلة العمل الجاد من أجل ضمان مجموعة من الضوابط، ومعايير النزاهة والشفافية في عمليات الانتخاب التي تنطلق من الرغبة في مؤسسات وهيئات حكم ديمقراطية، للوصول إلى مستوى أفضل من الحريات ومفاهيم احترام معايير الديمقراطية والإدارة الرشيدة.
وتتزايد أهـمية رقابة المجتمع المدني على الانتخابات المحلية  نظرا لما يشوبها في كثير من الأحيان من غياب لمعايير النزاهة وضمانات العدالة وعدم وجود هيئة محايدة ومستقلة مسئولة عن العملية الانتخابية كحال الانتخابات الأخرى البرلمانية أو الرئاسية ، وهو ما يطرح ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدور متزايد في هذا الخصوص .
وتعتمد مراقبة هذه المنظمات للعملية الانتخابية المحلية على عدة وسائل أهـمها ما يلي : -

1- إنشاء غرف عمليات لتقوم بتلقي شكاوى المواطنين من الناخبين أو المرشحين أو غيرهـم في كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية 
2- تدريب عدد من المحامين ومن غيرهـم على كيفية استقبال هذه الشكاوى والتصرف السريع في شأنها.
3- متابعة العملية الانتخابية عن قرب بالتواجد في مقار اللجان الانتخابية وخارجها .
4- مراقبة العملية الانتخابية من خلال الناخب نفسه وهي تجربة رائدة لمركز ماعت للدراسات الحقوقية تعتمد على استطلاع رأي  الناخبين بمجرد خروجهـم من اللجنة عن كل ما يتعلق بضمانات النزاهة في العملية الانتخابية ومدى توافرها .
5- رصد وتحليل مضمون وسائل الإعلام .
6- إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالعملية الانتخابية .

مشروع صوت المواطن 

نموذج للشراكة بين المجتمع المدني والأجهزة المحلية

خلفية المشروع ورسالته 

مشروع صوت المواطن هو مشروع حقوقي تنموي ينفذه " ماعت " بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ، ويمثل هذا المشروع تجسيدا حيا لما يجب أن يكون عليه دور المجتمع المدني في التنمية المحلية وللعلاقة التي يجب أن تنشأ بين منظمات المجتمع المدني من ناحية والمجالس المحلية الشعبية من ناحية ثانية والمواطنين على المستوى المحلي من ناحية ثالثة ، ويمثل مشروع صوت المواطن في نفس الوقت نشاطا تكامليا في منظومة العمل الحقوقي التي يطبقها ماعت والمرتكزة على ثلاثة قواعد رئيسية هي :- 

العمل مع الفئات الفقيرة والمهـمشة ودمجها في المجتمع تحقيقا للسلام الاجتماعي .

المراقبة الانتخابية والمساهـمة في خروج عملية انتخابية نزيهة باعتبار ذلك الضمانة الرئيسية للحكم الراشد على كافة المستويات التمثيلية  .

التنمية المحلية ودعم الحقوق التنموية للمواطنين على المستوى المحلي    
و يهدف مشروع "صوت المواطن" إلى بناء حلقة للتواصل بين الفئات الفقيرة والمهـمشة في المجتمع على كافة المستويات المحلية من خلال خلق فرص الاتصال مع صنّاع القرار والمسئولين الحكوميين. حيث يسعى المشروع إلى تحسين العلاقة بين المواطنين والجهات الحكومية، فمن خلال أنشطة هذا المشروع، سوف تكون هناك قنوات مفتوحة وحلقة اتصال بين المواطنين وممثليهـم في المجالس المحلية. ويتم تنفيذ المشروع في خمس محافظات مصرية  مختلفة .

ويأتي مشروع صوت المواطن في ظل مجموعة من المتغيرات التي تصبغ المشروع بطابع الأهـمية والمحورية على الصعيد الوطني والمحلي ، وأهـم هذه المتغيرات ما يلي :-

· التوجه الوطني نحو اللامركزية الإدارية والبدء في إقامة هياكلها وبناها التحتية .

· التوجه نحو تغيير بعض التشريعات الناظمة للحكم المحلي والإدارة المحلية .
· استشراء الفساد في الأجهزة التنفيذية  المحلية .
· إضفاء قدر من الأهـمية على عضوية المجالس الشعبية المحلية من خلال اشتراط موافقة عدد منهـم على ترشيح من يرغب في التقدم لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
· زيادة الأدوار المنوطة بمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في نفس الوقت الذي تعاني فيه من ضعف قدراتها ومحدودية آلياتها .
· ضرورة العمل بشكل تشابكي وبناء شراكات فعالة بين منظمات المجتمع المدني على المستويات القومية والمحلية ,
أهداف المشروع 

تمكين المواطنين في المناطق المستهدفة من خلق فرص التواصل الفعّال مع ممثليهـم في المجالس المحلية.

تطوير آليات فعّالة لرصد احتياجات المواطنين 
رفع وعي المواطنين تجاه الخدمات العامة والمشاركة في عملية صنع القرار.
تحسين كفاءة، استجابة، وفعالية أعضاء المجالس المحلية في المناطق المستهدفة. 
آليات العمل في المشروع

يقوم العمل في مشروع صوت المواطن على مجموعة من الآليات الحقوقية والتنموية الفعالة، والتي يندر استخدامها وتوظيفها بشكل مجمع في نشاط تنموي واحد ، وهذه الآليات هي :-

1- التعبئة المجتمعية 

تتبدى آلية التعبئة المجتمعية في مشروع صوت المواطن من خلال استهدافه لمدى واسع من الفئات وهـم أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة باختلاف مستوياتها ، أعضاء المنظمات الأهلية والناشطين والمتطوعين في المجتمع المدني ، الإعلاميين والصحفيين في وسائل الإعلام والصحف المحلية ، القيادات الطبيعية من النساء والرجال ، المواطنين العاديين ، وقد كان لكل فئة من هذه الفئات مكون مخصص في المشروع سواء في صورة محتوى تدريبي أو تعريفي .
2- التشبيك والشراكة

حيث اعتمد المشروع على بناء شراكات كاملة مع عدد من المنظمات الأهلية في المحافظات المستهدفة ، كما وسع خلال توالي مراحله من نطاق هذه الشراكة وضم اليها منظمات أهلية أخرى ، وكنا حريصين على أن تتولى هذه المنظمات مهـمة المساهـمة الفعالة والملموسة في تنفيذ أنشطة وفعاليات المشروع .

3- التدريب 

حيث تم إقامة ورش تدريبية لكل من فريق العمل والمتطوعين في المنظمات الأهلية الشريكة والإعلاميين والصحفيين بوسائل الإعلام والصحف المحلية ، وأخيرا لأعضاء المجالس الشعبية المحلية .

4- الحلقات النقاشية التنويرية 

ويتم عقدها للمواطنين بمختلف فئاتهـم سواء مواطنين عاديين أو قيادات طبيعية أو نساء أو شباب ، وذلك بغرض رفع وعي المواطنين بالمجالس الشعبية المحلية والتعرف على احتياجاتهـم الملحة ، لذا فقد بدأت الحلقة بتعريف المحاضرين بالمجالس الشعبية المحلية وكيفية عملها والفرق بين المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية والصلاحيات الممنوحة لعضو المجلس الشعبي المحلي والإطار القانوني المنظم للمحليات في مصر ، وكذلك نشر مفاهيم ومتضمنات اللامركزية والحكم المحلي الرشيد .

5- جلسات الاستماع 

ويتم خلالها الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة ( أعضاء مجالس شعبية منتخبة – مواطنين – قيادات طبيعية وأهلية ) وعرض مشكلات محددة تعاني منها المجتمعات المحلية والتعرف على جهود المجالس الشعبية لحلها والخروج بآلية واقعية قابلة للتطبيق يتم تنفيذها في سبيل حل مشكلات المنطقة المحلية ، على أن تعتمد هذه الآلية على شراكة حقيقية بين مختلف التنظيمات الاجتماعية الموجودة بالمنطقة المحلية .

1- الدعم المؤسسي 

من خلاله يتم تأسيس وتجهيز مراكز لدعم المواطنين بالمحافظات وتوفير متطلباتها الفنية والتقنية والبشرية ، وقد راعينا أن تكون مراكز دعم المواطنين داخل  المنظمات الأهلية الشريكة في المشروع وتحت إدارتها المباشرة حتى نضمن لها الاستمرارية من جهة ، وحتى نزيد من درجة تضمين منظمات المجتمع المدني في  الحكم المحلي من جهة أخرى .
2- الدراسات والبحوث 

حيث يتم إجراء عدد من البحوث الميدانية والدراسات النظرية واستطلاعات الرأي العام تتعلق كلها بالحكم المحلي الرشيد والفساد في المحليات واللامركزية والتشريعات الحاكمة للإدارة المحلية في مصر. 

معالم على طريق النجاح 

رغم أن المشروع لم يكمل بعد الشهر السادس من عمره إلا أنه استطاع أن يخلق حالة من الزخم حوله ، كما أن فكرته  وفلسفته  بدأت في الانتشار الجغرافي للمناطق الأخرى وأصبحت هناك مطالبات شعبية بتوسيع نطاق المشروع وتضمين مناطق أخرى في إطاره ، كما أن الجهات المعنية بملف اللامركزية في مصر تنبهت للدور الحيوي الذي يمكن يلعبه المشروع بآلياته في دعم اللامركزية فعمدت الى طلب التعاون مع ماعت في هذا الشأن ، ونحن بالفعل نستعد الآن لتأسيس شبكة من المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية .

ومن جهة ثانية استطاع المشروع أن يوسع من نطاق شراكته مع المنظمات الأهلية وتضاعف عدد المنظمات الشريكة في أكثر من محافظة خلال فترة وجيزة بصورة تفوق ما هو مخطط له ، كما أن المشروع استطاع حتى الآن أن يضع يده على أهـم مواطن الجراح والمشكلات في المناطق المحلية وألقى الضوء عليها ، مما جعل وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية تتنبه إلى هذه المشكلات وتصيغ التقارير الإعلامية عنها ، ويمثل ذلك خطوة أولية هامة في منظومة حل هذه المشكلات .

كذلك بدء المشروع يتعاطى ايجابيا مع طبيعة المشاركة الشعبية في الحكم المحلي في المناطق التي يعمل فيها ، ووسعنا من محال أنشطتنا ليشمل البحث في كيفية تفعيل مشاركة فئات مهـمشة مثل المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية ، وهو ما يتواءم مع متطلبات الحكم المحلي الراشد الذي يتضمن في إطاره كافة فئات وقوى المجتمع 



الاتهام بالضعف ومحدودية الدور الرقابي وانخفاض المساهـمة في تحقيق التنمية المحلية ، كل هذه اتهامات جاهزة توجه إلى المجالس الشعبية المحلية وتطعن في مدى جدواها ، وللحق فإن هذه الاتهامات في معظمها صحيحة ولكن يقف خلفها مبررات وأسباب قوية ساهـمت في إضعاف المجالس والحد من دورها ، وسوف نستعرض في هذا الجزء أهـم نواحي القصور في نظام المحليات ، ثم نستعرض  أهـم المشكلات التي تعترض عمل المجالس الشعبية المحلية .
أولا : مشكلات النظام المحلي في مصر 

كشفت الممارسة العملية لخطط وبرامج التنمية في كثير من المحافظات عن تعارض في وجهات النظر بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وذلك لسببين رئيسيين هـما: عدم وضوح الإشراف المركزي وفقدان الترابط بين التخطيطات المحلية والسياسة العامة للدولة على المستويين القومي والإقليمي، وقد أدت تلك الممارسات إلى تركيز الأنشطة في مناطق وأقاليم بعينها ـ تدخل في توطينها مؤسـسات تميل نحو المركزية ـ وحرمان الأقاليم الأخرى من هذه الأنشطة مما أدى إلى ظهـور فوارق اقتصادية واجتماعية وثقافية بين الأقاليم المختلفة للدولة ، ويقسم البعض التحديات التي يواجهها  النظام المحلي والتي صنعت هذه الفوارق إلى :

-التحديات الاقتصادية التي تواجه الإدارة المحلية  : 

وتتمثل في ضعف التمويل المحلي حيث تصل نسبة الموارد الذاتية في موازنة 2006/2007 على سبيل المثال إلى نحو " 4948  " مليون جنيه في الوقت الذي بلغت فيه قيمة المصروفات نحو " 34248 " مليون جنيه 

كما تتمثل هذه التحديات أيضا في عدم ترشيد الإنفاق وعدم الاستفادة من بعض الآلات والمعدات والقصور في ربط وتحصيل بعض أنواع الضرائب والقصور في فحص واستلام الأعمال والتوريدات وكذلك القصور في الحسابات والصناديق الخاصة واستخدام أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها وضعف السلطات المخولة لها .
- التحديات الإدارية التي تواجه الإدارة المحلية  
 وتتمثل في تعدد أجهزة الرقابة المركزية علي الوحدات المحلية والتي تتمثل في الرقابة الإدارية منها الرقابة علي الأشخاص والرقابة علي الأعمال ومنها الرقابة التشريعية والرقابة الاقتصادية والرقابة القضائية وفي إطار هذه التحديات الإدارية نجد تشتت وحدات الإدارة المحلية علي نطاق كبير وتداخل مستوي المركز مع مستوي المدينة فضلا عن زيادة أعداد الوحدات القروية والتي لا تتلاءم أحجامها مع اعتبارات الكفاءة الإدارية.
- التحديات السياسية التي تواجه الإدارة المحلية  
 والتي تتضمن انخفاض حجم المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية  ، ففي الانتخابات التي جرت في أبريل 2008 فاز مرشحو الحزب الوطني بنسبة 70% بالتزكية وأجريت الانتخابات علي نسبة 30% من المقاعد المتبقية ، وعكست هذه الانتخابات ضعف المشاركة السياسية من قبل المواطنين والأحزاب السياسية حيث لم تشارك سوي 9 أحزاب سياسية من بين 24 حزبا سياسيا .
وبشكل عام يمكننا أن نحصر أهـم المعوقات التي يعاني منها النظام المحلي في مصر فيما يلي : - 
1- المعوقات الإدارية التي تواجهها نظم المحليات:
تصدر معظم مواد تشريعات الإدارة المحلية على الورق فقط بينما الواقع الفعلي يؤكد عرقلة وقيد حركة المحليات في ظل الميزانيات الضعيفة المحددة لها. وقد أمكن رصد أهـم المشكلات التي تعانيها الجهات المحلية والتي تتمثل في: المركزية، والتداخلات في التركيبة الوظيفية، والحدود الإدارية، بالإضافة إلى قلة فاعلية الجهات المحلية.

-  الاتجاه إلى المركزية:
بالمتابعة الواقعية لتطور نظام الإدارة المحلية منذ نشأته نجده يتجه صراحة نحو المركزية سواء في القرارات أو الاستثمارات أو الخدمات الأساسية، بينما اللامركزية غير مطبقة فعليا. وقد ساعد قانون الإدارة المحلية عند تطبيقه على زيادة درجة اللامركزية الإدارية من مستوى الحكومة المركزية لمستوى المحافظات مما أوجد نوعا من اللامركزية الجغرافية في ظل أساليب عمل مركزية، ومع ذلك لم يمتد أثر هذه المركزية الإدارية الجغرافية إلى مستوى المدينة أو القرية لعدم رغبة المحافظين في تفويض سلطاتهـم للمستويات الأدنى مما جعل مجلس المدينة أو الحي أو المجلس القروي مجرد مجالس ليس لها أدنى فاعلية في تنمية وتطوير المجتمع المحلى .

- التداخلات في التركيبة الوظيفية:
وهى تداخلات حادة بين السلطات المركزية وسلطات المحليات تؤثر تأثيرا بالغا في الإدارة خاصة في مجال التنمية العمرانية، حيث أدى ذلك إلى استمرار الولاء المزدوج للعاملين في المحافظات تجاه الوزارات المركزية من حيث النقل والترقية، والولاء تجاه المحافظة التي يعملون بها، وترتب على ذلك عدم وضوح العلاقة بين أجهزة المحليات وأجهزة الإنتاج والـخدمات المركزية والتنظيم السـياسي للدولة، علاوة على أن قانون الإدارة المحلـية لم يسـاعد على خلق قيادات وكوادر إدارية محلية تستطيع تحمل عبء إدارة العمل العام المحلى.
- الحدود الإدارية المتوارثة:
حدود المحافظات في مصر أرث منذ عهد محمد على وما دخل عليه ما هو إلا رقيعات في خريطة مصر الإدارية دون دراسة علمية جادة وشاملة، وهذه الحدود الإدارية انعكست على التخطيط بمستوياته المختلفة، وأثرت بالتالي على عمليات التنمية الإقليمية والمحلية ،وقد تجلى غياب التخطيط والدراسة المتعمقة في التقسيم الإداري والجغرافي للمحافظات في قرارات التقسيم الأخيرة في 17أبريل 2008 والتي تم بموجبها إنشاء محافظتين جديدتين هـما حلوان والسادس من أكتوبر  واكتشف بعد صدور القرار أن المنطقة الجغرافية التي تقع بها المحكمة الدستورية العليا تقع في نطاق محافظة حلوان بينما الدستور ينص على أن تكون العاصمة هي محل وجود المحكمة ، مما استدعى إجراء تعديلات أخرى في قرار التقسيم .
كما تجلى غياب التخطيط في الاحتجاجات الشعبية التي حدثت بعد قرارات التقسيم الجديدة اعتراضا من المواطنين على الانضمام لمحافظات بعينها مثلما حدث في الواحات والصف وأطفيح مما استدعى إعادة توزيع هذه المناطق على محافظات أخرى .

انخفاض فاعلية الجهات المحلية
ويتضح ذلك في انخفاض فاعليتها في توجيه وإدارة العمل العام بكل محافظة، مما أثر على كفاءة الأداء وعدم استكمال الأجهزة الإدارية الوظيفية بكل محافظة، ولذلك تحولت هذه المجالس إلى واجهة مظهرية للإدارة المحلية دون أن يتوفر لها الفاعلية الحقيقية التي كانت تهدف إليها تشريعات الإدارة المحلية .
2- المشكلات العمرانية التي تواجه المحليات:
تواجه المحليات مجموعة من المشاكل العمرانية التي تؤثر على أدائها فضلا على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية منها الآتي :-
· عدم وجود أراضى أو منشات سكنية حكومية كافية للزيادة السكانية في الوحدات المحلية مما ينجم عنه مخالفات للقوانين واللوائح الخاصة بالبناء والامتدادات والتقسيمات العشوائية.
· نقص الخدمات وضعف الارتباط بين المناطق العشوائية والمدينة الأم مما ينجم عنه مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية متعددة.
· عدم تخصيص أراضى للمساحات الخضراء مما يؤثر على زيادة الكثافة السكانية.
· عدم تحديد وظيفة ودرجة للطرق الخاصة بالمرور، فضلا على عدم وجود أماكن انتظار وجراجات خاصة لتسهيل الحركة والحد من المشاكل المترتبة عليها.
· عدم وجود تصميم معماري يعالج الواجهات والمساحات والفتحات والبروزات والكرانيش وغيرها.
· عدم تخصيص مناطق خدمية متدرجة  (رئيسية ـ فرعية ـ إلخ) سواء على مستوى الخدمات الاجتماعية أو العامة أو الأنشطة الاقتصادية.
· قلة خبرة وعدد موظفي الإدارات المحلية المسئولة عن شئون العمران، علاوة على عدم توافر صلاحيات اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر على كفاءة الأداء.
3- التعديلات والتغييرات المستمرة في نظم المحليات
صدر العديد من القرارات بقوانين تتعلق بتعديل نظم المحليات، وكان أهـمها القانون رقم 124 لسنة 1960م والذي ألغى بموجبه جميع القوانين السابقة له، وقد استمر العمل به ساريا حتى ألغى بصدور القانون رقم 57 لسنة 1971م الذي أدخلت عليه العديد من التعديلات حتى ألغى بصدور القانون رقم 52 لسنة 1975م الذي ألغى أيضا بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979م الذي عدل تعديلا يكاد يكون شاملا بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1981م، ثم عدل أيضا بالقانون رقم 145 لسنة 1988م مع المحافظة على نفس مسمى القانون .

وعلى ذلك فإن كثرة التعديلات والتغييرات ـ  بدون دارسة علمية شاملة ـ في القوانين الخاصة بنظم المحليات أدى إلى التضارب بينها مما أفقدتها الجدية والاحترام من قبل أفراد المجتمع.
المصدر : د عصام الدين محمد على  - نظم المحليات في مصر ودورها في تفعيل المشاركة الشعبية 
4- انخفاض مستوى التمكين المالي للوحدات المحلية: 

يعتبر دور الوحدات المحلية في تكوين الموارد المالية الذاتية محدوداً جداً، حيث تتجاوز نسبة الإعانة الحكومية 80% من إجمالي إيرادات الموازنات المحلية، ويعكس ذلك عدم تمتع الوحدات بالاستقلال المالي الذي يعد عنصراً مهـماً من عناصر استقلال هذه الوحدات المحلية. ويمكن توضيح ذلك، من خلال إبراز المظاهر الآتية:
أ‌- عدم وجود نظام متكامل وشامل وواضح للتمويل المحلى : على الرغم من أن قانون الإدارة المحلية قد أعتبر الضرائب والرسوم والقروض من بين مصادر التمويل المحلى، إلا أن الواقع يشير إلى مركزية فرض وتحصيل هذه الرسوم والضرائب. فالحكومة المركزية هي التي تفرض في الغالب الضرائب والرسوم وتحدد أسعارها وأوعيتها، فضلاً عن قيامها بتحصيلها والإشراف عليها. كما أن الحكومة المركزية هي التي تحدد حجم القروض والجهة التي سيتم الاقتراض منها، فضلاً عن أنه لا توجد مؤسسة ائتمانية محددة لإقراض الوحدات المحلية. كما تضع القوانين بعض القيود على الهبات والوصايا التي تقدم للمحليات، حيث تشترط هذه القوانين موافقة الحكومة المركزية.

ب‌- عدم وجود سلطة للوحدات المحلية في إعداد واعتماد الموازنات المحلية: إذا كانت قوانين الإدارة المحلية قد تضمنت حق الوحدات المحلية في إعداد موازناتها، إلا أن ذلك لا يعدو كونه دوراً شكلياً ومحدوداً، ويتمثل ذلك في سلسلة الإجراءات التي يمر بها إعداد الموازنات المحلية، حيث يقوم بإعدادها التنفيذيون المحليون، ثم يعرضونها على المجالس المحلية التي لا تملك التعديل فيها، ثم يتم بعد ذلك تصعيدها للحكومة المركزية، ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها بعد ذلك على البرلمان .

ويترتب على الوضع السابق، عدم وجود موازنات مستقلة - من الناحية الفعلية - للوحدات المحلية، ومن ثم، فإن فائض هذه الموازنات يعود إلى الخزانة العامة للدولة، وليس إلى الموازنات المحلية في السنة المالية القادمة. كما أن الموازنات المحلية لا تشتمل على كل الإعتمادات التي تطلبها الوحدات المحلية أو البلديات، للوفاء باحتياجاتها والنهوض بالمرافق والخدمات فيها. ويترتب على هذه المشكلة بصفة مستمرة تعثر تنفيذ بعض المشروعات، لتأخر وصول الاعتمادات من الحكومة المركزية إلى الوحدات المحلية.

ويتناقض الوضع السابق مع قوانين الإدارة المحلية في مصر منذ عام 1960، حيث نصت جميعها على وجوب نقل الإعتمادات المالية الخاصة بهذه الوحدات. ومما لاشك فيه، أن ذلك الوضع يعكس عدم ثقة الحكومة المركزية في الوحدات المحلية من ناحية، وعدم رغبتها في منح هذه الوحدات المزيد من اللامركزية من ناحية أخرى.

ج- عدم وجود سلطات فعلية لدى القيادات المحلية تمكنها من تنفيذ الموازنات المحلية: إذا كانت القيادات المحلية تملك سلطة فعلية في إعداد الموازنات المحلية، فإنها لا تملك كذلك السلطة التي تمكنها من تنفيذ هذه الموازنات والتعامل معها بمرونة تتفق وظروفها واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية. ويبرهن على ذلك أنه ليس من سلطة القيادات المحلية أن تنقل من بند إلى آخر من بنود الموازنة، دون الرجوع إلي الحكومة المركزية .
5- التبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمات:
تتمثل هذه المشكلة في أن المديريات التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها للمحافظات  تخضع للإشراف المزدوج عليها من جانب المحافظ والوزير معاً، حيث مازالت هذه المديريات تتبع الوزارات مباشرة، على الرغم من أنها تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة. وعلى الرغم من أن قانون الإدارة المحلية قد نص على ضرورة نقل المزيد من السلطات والاختصاصات المركزية من الوزارات إلى الوحدات المحلية، فضلاً عن تزويد المحافظين بالسلطات التي تمكنهـم من ممارسة مهامهـم ومن حل جميع المشكلات محلياً، دون الرجوع إلى العاصمة، فقد ظلت هذه الوزارات تزاول نوعاً كاملاً من الإشراف والرقابة على أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية. وكمثال على اختلال العلاقات بين المحافظات والمديريات بالمحافظات، فإن مديريات الزراعة بالمحافظات يجب أن ترجع إلى إدارة حماية أملاك الأراضي بديوان الوزارة في كل ما يتعلق بالأراضي الزراعية، بل إنها أحياناً ما تقوم بإرسال بعض الأمور التي وافقت عليها المحافظة إلى الوزارة، للحصول على الرأي النهائي. وبصفة عامة، فإن موظفي المديريات يتبعون الوزارات المركزية في التعيين والترقية والنقل ، ولذلك، فإن هؤلاء الموظفين يرجعون إلى وزاراتهـم في كل صغيرة وكبيرة. ومن هنا فهناك ولاء مزدوج لكبار العاملين في المحافظات، أحدهـما للوزارة الأم، والآخر للمحافظ ، فعلى الرغم من أن المادة" 27" مكرر من قانون الإدارة المحلية تنص  على أن من سلطات المحافظات  إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة ، كما تنص المادة " 96 " من نفس القانون على أن يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ ، إلا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان دون أخذ هذا الرأي .
6- نقص سلطات المحافظ على الهيئات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المحافظة
 ليس للمحافظ بالنسبة لهذه الهيئات والجهات سوى اقتراح نقل أي عامل من المحافظة، إذا تبين أن وجوده لا يتلاءم مع المصلحة العامة، وكذلك إبداء الرأي في ترقية ونقل العامل قبل صدور القرار من السلطة المختصة. كما أن المحافظ لا يملك إلا اقتراح الخطط أو الإشراف العام غير المقترن بسلطة. وتكمن المشكلة هنا في غياب أي دور حقيقي للمحافظ في التنسيق بين المشروعات التي تقوم بها هذه الهيئات، على الرغم من أن الخدمات التي تقدمها تؤثر في مدى رضاء المواطنين عن أداء القيادات المحلية. كما أن المحافظ ليست له سلطة تعيين رؤساء الوحدات المحلية - بإستئناء رؤساء القرى - حيث أعطى القانون هذه السلطة لرئيس مجلس الوزراء، بالاتفاق مع المحافظين المختصين. ويشير البعض إلى أن المحافظ ليس له سلطة إنشاء وإدارة مدرسة أو مستشفى أو تنظيم المرور على الطرق الزراعية (لأنه يتبع هيئة الطرق) وكذلك مياه نهر النيل (تتبع وزير الري) والترخيص بمقبرة ( تتبع وزير الزراعة) والمدن الجديدة (تتبع وزير الإسكان) ورغيف العيش (وزارة التموين ).

7- المعوقات المتعلقة بالقيادات التنفيذية المحلية 

   يتم تعيين رؤساء المدن المصرية عن طريق الحكومة المركزية،بقرار من رئيس مجلس  الوزراء، ومعظمهـم ذوي خلفية عسكرية (القوات المسلحة- الشرطة).

وهناك تناقض واضح بين قانون الإدارة المحلية والقانون رقم ( 5 )  المتعلق بتعيين القيادات فقانون الإدارة المحلية يقول إن هذا التعيين يكون عن طريق الترشيح من المحافظ وإقرار الوزير والقانون رقم ( 5 )يقول إن التعيين عن طريق المسابقة.  

وقد أشارت دراسات محدودة إلي وجود نمط قيادي إيجابي في بعض الوحدات المحلية في مصر وإلي اختلاف درجة وجود أنماط القيادة بها، حيث إن النمط القيادي السائد هو نمط القيادة الداعمة للأفراد، ثم الديمقراطي، ثم التحويلي، وأخيرا نمط القيادة التبادلية، بينما كانت أقلها وجودا القيادة الداعمة للمهـمة، والقيادة المتسببة، والقيادة الديكتاتورية. كما أكدت نفس هذه الدراسات أن هناك درجة جديدة من الرضاء عن القائد. 

 ولكن علي الرغم مما سبق، فإن هناك صورة مغايرة تماما،حيث أكدت دراسات عديدة على بعض مشكلات القيادة   ومن ذلك دراسة الدكتور سمير عبد الوهاب عن " إدارة الموارد البشرية في الوطن العربي والتحديات المعاصرة" ، وكذلك دراسة الدكتور مصطفى محمود بكر عن " خصائص الأنماط القيادية في الواقع العملي ومتطلبات التفكير الاستراتيجي في المنظمات المعاصرة " وقد حرجت هذه الدراسات بالمشكلات التالية:

أ- الاعتماد علي الأسلوب الإداري التقليدي:

   مازال معظم القادة يعتمدون علي الأسلوب الإداري التقليدي الذي يتسم بالمركزية. كما أن هناك العديد من الصعوبات التي تقلل من فرص تنمية الفكر والعمل الابتكارى في المنظمات، منها  تدني مستوي جودة الخدمات المطلوبة، و التركيز علي الجوانب الإجرائية في عملية تقديم الخدمة، و مركزية اتخاذ القرارات، وضعف فرص المشاركة من المرؤوسين في دراسة المشكلات وصنع القرارات، وضعف استعداد القيادات للاستجابة إلي التغييرات في بيئة العمل وتعديل خطط وبرامج العمل، وضعف الاستفادة لتلقي مقترحات بالبدائل الممكنة للتعامل مع هذه المتغيرات. ويترتب علي الميل إلي المركزية وعدم التفويض الميل إلي تركيز المعلومات لدي القيادة، وذلك بسبب الطبيعة التدريجية (الهيراركية) للمجالس المحلية والتنفيذية علي حد سواء .وعلي الرغم أن من حق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الإشراف والرقابة علي المحافظ والقيادات التنفيذية في المحافظة، إلا أنه لا يحق لرئيس المجلس أن يطلب بيانات ومعلومات من وحدات الخدمات والإنتاج إلا عن طريق المحافظ. كما أن هناك قناعة من جانب معظم العاملين بعدم حق المواطنين في الحصول علي المعلومات. وتفتقد المجالس والإدارات المحلية ثقافة التعلم وتبادل المعلومات وقد يرجع ذلك لأسباب عديدة لعل من أهـمها عدم رضاء الموظف عن ظروف المعيشة، ومن ثم عدم وجود ميل لدية للتعلم. كما أن هناك عدم جدية في التدريب- إذا وجد- سواء من جانب الإدارات والمجالس أو الموظف نفسه، فالتدريب لا يكون في الغالب مبنيا علي تحديد الاحتياجات التدريبية ولا يرتبط بحوافز معينة.         

ب- قصور النظرة إلي الموارد البشرية:
   علي الرغم من التطور الذي حدث لإدارة الموارد البشرية،من حيث كونها استثمارات تحقق عوائد المنظمات،والنظر إلي العاملين علي أنهـم بشر لهـم حاجات ومشاعر وقيم ينبغي مراعاتها تحقيقاً لأهداف المنظمة والعاملين معاً، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلي قلة إشراك العاملين في الإدارة وفي صنع القرارات، وحتى إذا وجدت هذه المشاركة، فهي مشاركة شكلية وضعيفة.كما تتسم نظرة القيادة للعاملين أيضاً بضعف الثقة في الاستفادة من المورد البشري، وحصر الاستفادة منه في مجالات العمل الروتيني ، فضلا عن عدم الاهتمام بتكوين صف ثان  وترتب علي هذه النظرة القاصرة للعاملين العديد من الآثار السلبية، سواء علي المنظمة أو العنصر البشري، مثل ضعف انتماء وولاء العاملين بالمنظمة، ومن ثم عدم مبالاتهـم بتحقيق أهدافها . 

ج- اعتماد القيادات علي الإدارة بالسلطة:

   تعتمد معظم القيادات المحلية علي الإدارة بالسلطة والاستناد إلي التشريع، لتحديد ما تريد الوصول إليه.كما أنها منشغلة بالأنشطة والإجراءات كأهداف وغايات في ذاتها، وليس باعتبارها آليات ووسائل لتحقيق الأهداف والإنجازات ، وبصفة عامة، فإن القيادات المحلية تتسم بما يلي:
- الاهتمام باللوائح والقوانين أكثر من الاهتمام بالنتائج المحققة.

- الاهتمام بالتسلسل الوظيفي أو التنظيمي أكثر من الاهتمام بقيم التجديد والابتكار، أيا كان مصدرها الوظيفي.

- سيطرة قيم الخوف من تحمل المسئولية والتردد في قبول المخاطرة ولو المحسوب منها، مما يؤدي إلي الجمود وسيطرة قيم تكريس المحافظة علي الوضع القائم.

د- عدم وجود رؤية وأهداف إستراتيجية: 
    يرتبط بذلك عدم وجود خطط متكاملة مترابطة معتمدة معلنة لأنشطة وأهداف العمل بالمنظمات. كما أن برامج العمل غير متكاملة، وغير مترابطة، وتركز علي مصادر وأزمنة توفير الاعتمادات والحصول علي المستلزمات والتوريدات اللازمة للعمل، دون التركيز علي النتائج والأهداف.ويؤكد ذلك أن دور الوحدات المحلية في التخطيط بصفة عامة مما زال محدودا، حيث يقتصر علي تقديم البيانات والمقترحات في شكل مشروعات خطط محلية تدمج في الخطة العامة للدولة، ومن ثم يكون من حق الحكومة المركزية أن تعدل فيها.
ه- الميل إلي مقاومة التغيير:  
يتطلب إدخال اللامركزية إحداث تغييرات في الهياكل التنظيمية للمدن، وقد يترتب علي ذلك إلغاء مستويات وإعادة توزيع المهام والصلاحيات.ولكن رؤساء المدن المصرية يفتقدون السلطة التي تمكنهـم من ذلك من ناحية، ولا يمليون إلي إحداث هذا التغيير من ناحية أخري.  

 8- ازدواجية سياسات التنمية المحلية (حالة برنامج شروق للتنمية الريفية نموذجا ):

فى عام 1995، أعلنت الدولة عن برنامج لتنمية الريف المصري، وأصبحت تنمية الريف أولوية وطنية، وتبنت القيادة السياسية برنامجا متكاملا لتحقيق هذا الهدف، وقامت الحكومة بتعديل الخطة الخمسية (فى عامها الثالث) من أجل إدراج برنامج شروق، ثمّ أقرّ مجلس الشعب ذلك، وتمّ تخصيص الموارد بصفة عاجلة، وأعلنت الدولة أنها تقدر ما سيتم ضخه فى البرنامج بأكثر من 260 مليار جنيه، وأكدت أن شروق برنامجٌ طموحٌ يستغرق أكثر من عشرين عاما، بل هو طموحٌ إلى درجة أنه ليس برنامجا للتنمية العمرانية في الريف أو حتى لتحسين مستوى معيشة أهل الريف فحسب، ولكنه "حركةٌ اجتماعيةٌ شاملة لتغيير وجه الحياة فى الريف المصري، وأنه ثورة تنموية بكل المعايير!".

وفى إطار "شروق"، أرست الدولة سياسة تنمية موازية لما يجرى في الريف فعلا ضمن خطط التنمية العادية. فعلى سبيل المثال، تقوم إستراتيجية البرنامج على تكامل وتساند كافة الأنشطة الحكومية المقدمة في الريف المصري، وعلى مفهوم المشاركة الشعبية المحلية فكرا وتخطيطا وتمويلا وتنفيذا وتقويما، بحيث تكون الجهود الشعبية والأهلية المنظمة هي الأصل والأساس، وتكون الجهود الحكومية المادية والفنية هي المكمل والمساعد، في إطار يعمق بوضوح اللامركزية تخطيطا وتنفيذا، ويرسخ ديمقراطية المشاركة الشعبية فكرا وممارسة خلال تعبئة وتحريك منظم لقوى الجماهير كي تضع بنفسها أهدافها وتحققها وتطورها بنظرتها المحلية المتكاملة مع النظرة القومية الشاملة .

 ولاشك أن كل ذلك مطلب هام فى التخطيط للتنمية الوطنية على وجه العموم، ولكن تنفيذه من خلال سياسة موازية للسياسات القائمة وإيجاد هياكل مزدوجة تعنى بالتنمية في نفس المناطق هو ما يعتبر نوعا من الازدواجية العمدية، وتعبيرا غير معلن عن فشل السياسات القائمة والآليات التى تشرف على تنفيذها. وإذا تذكرنا أن كلا من السياسات التقليدية والسياسات الموازية له سند قانوني ومشروع لاتضح أسلوب "الغموض " لدى المشرّع.

وقد أسفرت سياسة شروق عن إنشاء ثلاثة مستويات تنظيمية لتكون جهازها التنفيذي، هي فى الحقيقة تجميعا لأغلب القيادات المعنية بتنفيذ السياسة التقليدية لتنمية الريف، وكأن الأمر لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتأثر بالصلاحيات والاختصاصات. ففي حين يعتمد تنفيذ السياسة التقليدية للتنمية فى الريف على كل من رئيس الوحدة ومجلسها الشعبي المحلى، تعتمد سياسة شروق على: اللجنة القومية للتنمية الريفية المتكاملة (الأداة التخطيطية القومية)، والوحدات المحلية (وتضم أطرافا رسمية وأهلية)، التى يتم فيها تطبيق البرنامج القومى بمراحله التدريجية، بالإضافة الى جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية (الطرف القومي الرئيسي المسئول عن تنفيذ البرنامج) والذي كان يعمل كأمانة فنية للمشروع .
ثانيا : مشكلات المجالس الشعبية المحلية
1- تهـميش المجالس الشعبية  المحلية
أشار الدستور إلى اختصاصات المجالس المحلية على سبيل التنويه، وترك تنظيمها الفعلي للقانون العادي واللوائح التنفيذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء. فبرغم النص الصريح في قانون الإدارة المحلية (المادة 116) إلى أن اختصاص المجالس الشعبية المحلية اختصاص عام بكافة مراحل التنمية، وأنها "مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة.." ، إلا أن السمة العامة على هذا التنظيم لاختصاصات المجالس المحلية هي عدم التحديد الدقيق في المسائل الهامة، وإحداث تداخل في الاختصاصات بين المجالس الشعبية بمستوياتها الخمسة من ناحية، وبينها وبين المجالس التنفيذية من ناحية أخرى، فضلا عن تغليب الدور المركزي في الرقابة والإشراف على المجالس الشعبية عموما، حتى أصبحت اختصاصات هذه المجالس عموما هامشية.

كما تعامل المشرع مع المجالس المنتخبة بطريقة إدارية وبيروقراطية، وليست سياسية، حيث أخضع هذه المجالس إلى علاقة رئاسية فيما بينها، من المجالس الأعلى تجاه المجالس الأدنى، برغم كونها جميعا مجالس منتخبة! وتتضح ملامح هذه العلاقة الرئاسية بمراجعة اختصاصات مجلس المحافظة تجاه المجالس الأدنى، ومنها:

· "الرقابة والإشراف والمتابعة" لأعمال مرافق الدولة في نطاق المحافظة، وذلك بعد أن كان "إنشاء وإدارة المرافق المحلية" في ظل قانون 124/1960، ولهذا فبرغم أن القانون 50/1981 قد أكد تولى المحليات إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في نطاقها الجغرافي، إلا أنه ربط مباشرة تلك السلطة بالحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون.

· تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية في الوحدات المحلية بالمحافظة، باعتبار أن "مجلس شعبي المحافظة يضم بالفعل ممثلين عن هذه الوحدات جميعا".
· إقرار ومتابعة خطط التنمية المحلية والموافقة على مشروع ميزانية المحافظة.
· تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية، واقتراح فرض رسوم محلية.
· إصدار "توصيات" لصيانة الأمن المحلى (حيث تهيمن السلطة المركزية على إدارة الأمن العام).

· "اقتراح" إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة، وكان هذا الاختصاص قبل القانون 50/1981 هو "الموافقة" وليس مجرد الاقتراح.
· الإشراف السياسي والإداري على المجالس المحلية للوحدات الداخلة فى حدود المحافظة
· إخضاع المجالس الأدنى لعلاقة سلطوية رأسية مباشرة من المجالس الأعلى، كما يتضح ذلك فيما يلى:

1- ضرورة قيام المجالس الأدنى بإبلاغ المجالس الأعلى بقراراتها خلال سبعة أيام من إصدارها. 

2- حق المجالس الأعلى فى الموافقة (التصديق)/ أو الاعتراض على هذه القرارات 
3- سلطة المجالس الأعلى فى التفتيش والرقابة على أعمال المجالس الأدنى.

4- وجوب اعتماد اللوائح الداخلية للمجالس الأدنى لدى المجالس الأعلى.

5- وجوب موافقة المجالس الأعلى على إنشاء وحدات محلية ( وبالتالي مجالس أدنى)، كموافقة مجلس محلى المحافظة على إنشاء "مركز" بقرار رئيس مجلس الوزراء، واقتراح مجلس محلى المركز وموافقة مجلس محلى المحافظة على إنشاء وحدة قروية، بقرار من المحافظ المختص).

6- سلطة المجالس الأعلى فى الموافقة/الاعتراض على فرض رسوم محلية من جانب المجالس الأدنى 
2- ضعف الأدوات الرقابية 
من أهـم التحديات والمتطلبات المؤسسية للاتجاه إلى اللامركزية ضرورة وضع قواعد تحدد وتوضح حدود المسئولية والعلاقات بين مستويات الحكم وخضوع الحكومات للمساءلة. كما يجب أن تكون هناك قواعد تكفل خضوع الموظفين العموميين للمساءلة وتوفير فرص التعبير عن الآراء للمواطنين وتشجيعهـم على الرقابة على أعمال الوحدات المحلية. وعلى الرغم مما سبق، فإن المجالس الشعبية المحلية ليس لها سوى حق توجيه أسئلة أو طلبات إحاطة لرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية. ولكنها لا تملك الحق في استجوابها، ومن ثم عزلها من مواقعها أو حتى مجرد التوصية بذلك لدى الحكومة المركزية. وإزاء ذلك، فإن المجالس الشعبية المحلية تقف عاجزة في حالة حدوث عدم اتفاق بينها وبين الرئيس التنفيذي، وهو ما دفع بعض هذه المجالس إلى تجميد نشاطها والامتناع عن عقد اجتماعاتها. ويرجع ذلك إلى غياب أو عدم توافر آلية فعالة لدى أعضاء هذه المجالس لمساءلة القيادات التنفيذية. وقد كان من حقها استجواب رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية في الفترة (1975 - 1979) وفي الفترة (1981 ( 1988- ..

3- عدم ملائمة أسلوب التمثيل في المجالس الشعبية المحلية:
من المعروف أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات يتم على أساس طبيعة المحافظة (المحافظات الصحراوية ومحافظات القناة تمثيلها يختلف عن المحافظات الأخرى) وعدد الأقسام الإدارية. فإذا كانت المحافظة غير صحراوية فإن تمثيلها يتم على أساس 10 أعضاء بكل قسم إداري (في حالة المحافظات الصحراوية ومحافظات القناة يمثل كل مركز أو قسم إداري بـ 14 عضواً). ولذلك، فإن عدد أعضاء المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القاهرة (عدد الأقسام الإدارية 36 قسماً) يصل إلى 360 عضواً. وهذا يعنى ضخامة حجم المجلس، الأمر الذي يترتب عليه طول مدة المناقشات، ومن ثم صعوبة التركيز على الموضوعات المطروحة والوصول إلى قرارات بشأنها. كما يؤدى إلى زيادة فرص تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأعضاء الذين يمثلون الحي في المجلس الشعبي المحلى للمحافظة قد يقترب من عدد أعضاء المجلس المحلى للحى الذي يتكون من قسمن إداريين (24 عضواً في مقابل 20 عضواً يمثلون الحي في المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، ومن ثم فإن ذلك يخلق صعوبات دراسة القرارات والاستماع لكل وجهات النظر بشأنها ويعيق عمل المجالس ويحيد بها عما هو منوط بها .
4-  ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية: 
تعتبر المجالس المحلية مدرسة للتعليم السياسي للمواطنين، من خلال مشاركتهـم في التصويت في الانتخابات المحلية. كما أنها تعتبر مؤسسة لتدريب الأعضاء على شكل المناصب السياسية والقيادية في الدولة. ولكن على الرغم من ذلك، فإن ضعف الإقبال على الانتخابات المحلية في مصر - ترشيحا وتصويتا - يضعف من قيام المجالس الشعبية المحلية بهذا الدور. فالمنافسة على المقاعد في هذه المجالس ضعيفة جداّ، حيث يصل المعدل 1.2إلى مرشح لكل مقعد تقريبا. كما أن 60% من المقاعد في انتخابات عام 2002 تم شغلها بالتزكية  ، وارتفعت هذه النسبة في 2008 الى 70% ، وفاز بها الحزب الوطني الديمقراطي.
أما بخصوص مشاركة الناس في الانتخابات بالتصويت فهي متدنية ، ففى الانتخابات الأخيرة على سبيل المثال  رغم أن  وزارة الداخلية  لم تعلن أرقام رسمية لنسبة المشاركة في الاقتراع، لكن منظمات حقوقية مصرية قدّرت هذه النسبة بما بين 5% و 7% من إجمالي الناخبين المسجلين .

ويرجع ضعف الإقبال على الانتخابات المحلية إلى نظام الانتخابات المحلية وتعقيداته، الأمر الذي يصعب من عملية الاختيار، وعدم الثقة في الانتخابات بصفة عامة، وعدم التواجد الفعال للأحزاب السياسية في جميع الوحدات المحلية، وضعف دور المجالس الشعبية المحلية.
5- ضعف تمثيل المرأة 
بالرغم من ان إشكالية التمكين للمرأة قد طرحت منذ منتصف السبعينيات‏,‏ إلا ان ظهورها كخطة عمل تم في مؤتمر بكين عام‏1995,‏ واعتبرت المادة‏( 8 ) من خطة عمل بكين أن   تحسين وضع المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يحقق توازن المجتمع وايضا يعمل علي تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة‏,‏ التي ترتبط بالمشاركة الحقيقية بين الرجل والمرأة كشركاء في الوطن.
و تعتبر الحكومة المحلية ساحة مهـمة لتدريب النساء سياسيًا لاسيما أن هناك العديد من الحواجز المفروضة أمام دخول النساء ساحة المشاركة السياسية على المستوى القومى مثل محدودية المقاعد البرلمانية والتنفيذية المتاحة، والحاجة إلى السفر من المنطقة المحلية التى يسكنونها إلى عاصمة الدولة، وإنفاق كثير من الوقت خارج المنزل بعيدًا عن الزوج والأولاد، والتكلفة المادية العالية المرتبطة بالترشح فى الانتخابات، هذا بالإضافة الى الحاجة الى وجود شبكة من المساندة الشخصية والروابط الاجتماعية والخبرة السياسية للمرشحات لمناصب قيادية عليا بالدولة. يضاف إلى كل ذلك، أن الحكومة المحلية تجذب المرأة للمشاركة نظرًا لارتباطها – أي الحكومة المحلية- بالمصالح المباشرة للمواطنين المحليين، ومن ثم فإن فرصة المرأة القائدة على المستوى المحلى تكون أكبر في إثبات قدراتها على خدمة المواطنين المحليين ومن ثم اكتساب أرضية وشعبية أكبر تمكنها من التصعيد إلى المستويات الأعلى. 
و تشير الكتابات إلى أن وضع النساء فى المجالس المحلية في العالم ككل لازال ضعيفًا ولا يقارن بنسبة مساهـمتها في الاقتصاد القومي، فوفقًا لبيانات المسح الذي قامت به منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية فى عام 2005 والخاصة بأوضاع النساء في المجالس المحلية، والتي شملت 60 دولة من الدول الأعضاء، بلغ عدد القيادات من الرجال حوالي 1470267 نائبًا فى المجالس المحلية، بينما بلغ عدد النساء حوالي 387580 ، أى أن الرجال كما هو واضح من الشكل التالي يسيطرون على ما يقارب من 80% من مقاعد المجالس المحلية
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المصدر: دكتور صالح عبد الرحمن - المرأة والمحليات في مصر: دراسة استكشافية في ضوء الوضع في العالم -  بناء على بيانات منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لعام 2005.
ويتبين لنا من خلال متابعة تطور مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة محدودية نسبة النساء الممثلات على صعيد المجالس المنتخبة بأطرها المختلفة من شعب وشورى ومحليات، رغم وجود تطور محدود فيما بين المجلسين السابقـين في انعكاس لبعض جهود التطوير من جهة وعدم تمكنها في الوقت نفسه من إحداث نقلة جذرية في مجال مشاركة المرأة السياسية التي ظلت تتراوح بين 5ر 0 % في أول مجلس تشر يعي بعد ثورة 1952 و 2% تقريبا في المجالس المتعاقبة عدا مجلس 1979 الذي بلغت مشاركة المرأة فيه نسبة 9ر8%  وذلك بسبب نظام تخصيص المقاعد الذي أقر حينذاك. ومن المعلوم انه تم إلغاء هذا النظام في عام 1987 مما أدى لانخفاض نسبة تمثيل المرأة إلى 9ر3% في مجلس 1987 في ظل نظام القائمة النسبية الذي ألغي بدوره بعد ذلك ليسجل التمثيل النسائي مزيداً من التراجع حيث وصل إلى 6ر1%  في عام 1990، ثم 2ر2% في مجلس 1665، وبلغ في انتخابات 2000 4ر2% . ، وأخيرا استقرت النسبة عند 1.8 % عام 2005 ومؤدى هذا أن مستوى تمثيل المرأة لم يرتفع نسبياً إلا في ظل نظامي تخصيص المقاعد أو القائمة النسبية. 
أما على صعيد تمثيل النساء في مجلس الشورى فقد بقيت المعدلات فيه أعلى من المجالس المنتخبة الأخرى، حيث بلغت النسبة في المجلس الحالي حوالي  5ر7% غير أن هذه النسبة لم تتحقق بالانتخاب وإنما من خلال تعيين رئيس الجمهورية في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور.
ولم تخرج معدلات مشاركة المرأة في المجالس المحلية عن الإطار نفسه، حيث بقيت تدور حول نسبة 1% باستثناء تلك الفترة التي خصصت فيها مقاعد للنساء سواء في ظل النظام الانتخابي الفردي أو في ظل القائمة النسبية، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 2ر9% في دورة 1983 ، وتراجعت لتصبح 5ر1% عام 1988، ثم 2ر1 في سنة 1992  ، ثم 6ر1% في دورة 1997 ، وبلغت في انتخابات 2002 74ر1% في أعقاب حملة ضخمة للمنظمات النسوية  لحث النساء على الترشيح والانتخاب ، وفي انتخابات 2008 الأخيرة حصلت المرأة على 2495 مقعدًا من بين 6آلاف مرشحة على جميع المستويات، وبهذا فإن نسبة تمثيل المرأة في المجالس الشعبية المحلية ارتفعت لتصل وفق انتخابات 2008 إلى 4,7% .
ولم تشغل المرأة  المصرية حتى الآن منصب رئيسًا للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو المركز أو حتى رئاسة اللجان الرئيسية في المجالس، وشغلت عدة نساء معدودات بعض المناصب الأخرى من رئيس مجلس حي أو وكيل للمجلس .
تطور أعداد النساء بالمجالس الشعبية المحلية خلال الفترة من 1983 الى 2007
	المجالس المحلية
	1983
	1988
	1992
	1997
	2002

	
	العدد الكلى
	النساء %
	العدد الكلى
	النساء %
	العدد الكلى
	النساء %
	العدد الكلى
	النساء %
	العدد الكلى
	النساء %

	المحافظات
	1789
	15,0
	2436
	5,6
	2508
	4,4
	3172
	3,2
	3227
	3,5

	المركز
	6652
	15,2
	8752
	1,8
	9834
	4,4
	12707
	1,0
	12969
	4,5

	المدن
	3254
	11,0
	3772
	2,3
	4112
	1,3
	5000
	1,7
	5146
	2,9

	الأحياء
	656
	10,7
	978
	4,1
	1018
	3,7
	1254
	4,5
	1372
	5,2

	القرى
	15408
	5,6
	17740
	0,5
	20160
	0,6
	25248
	0,7
	24922
	1,3


* المصدر: مركز معلومات مجلس الوزراء، 2004.
ولو حاولنا تحليل أسباب ضعف تمثيل المرأة في المحليات يمكننا أن نحصرها فيما يلي :

 1- يشير استمرار تدني تمثيل النساء في هذا المجال إلي محدودية الجهود المبذولة علي صعيد القري والمدن المرتبطة بالريف ، سواء فيما يتعلق ببرامج تأهيل القيادات النسائية أو استهداف تغيير الثقافة السائدة هناك والمرتبطة بالقبلية والعشائرية باعتبارها العائق الأبرز أمام مشاركة المرأة السياسية في هذه المناطق.

2- وجود  فجوة بين الاستراتيجيات والإجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض بأوضاع النساء.
3- غياب التنشئة السياسية للأجيال الجديدة الأمر الذي يهدد بترسيخ ثقافة السلبية وعدم المبالاة وعدم الانتماء .

4- افتقاد المرأة للوعي بحقوقها القانونية. 

5- زيادة نسبة سواقط القيد بين النساء  حيث تهـمل العديد من الأسر الريفية تسجيل الإناث، الأمر الذي يعيق قدرتهن على استخراج البطاقات الشخصية بسبب تعقيد الإجراءات التي يستدعيها قيدهن في سجل المواليد، ومن ثم يفتقدن لأحد شروط القيد في جداول الانتخاب.

6- وجود مكاتب السجل المدني داخل أقسام الشرطة وهو الأمر الذي يتسبب في إحجام النساء عن المشاركة.
7- ضعف دور الأحزاب كأطر سياسية لتكوين الكادر النسائية وعدم الاهتمام الكافي بإدماج النساء في مختلف هياكل الحزب القيادية أو ترشيحها على قوائم الحزب ومساندتها انتخابياً.

7- بروز استخدام عنصر المال كعامل مؤثر بشدة في العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يحدد فئة المتقدمين للترشيح ومستواهـم.
6- غياب الاستقلالية وتعدد مستويات الإشراف 

حيث تخضع المجالس الشعبية المنتخبة لتبعية عدد من الأجهزة التنفيذية والشعبية ويفقدها استقلاليتها، فهذه المجالس تخضع لوصاية كلا من :- 
مجلسي الشعب والشورى : 
يتمتع أعضاء مجلس الشعب والشورى بحق حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية التي تقع في نطاق دوائرهـم الانتخابية والمشاركة في مناقشتها وحق تقديم الاقتراحات والأسئلة ( المادتين 102،24) من قانون الدارة المحلية 43 لسنة 1979  . بل ونصت المادة 129 من القانون على أنه " لا يجوز لوحدات الحكم المحلي إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب ". 

مجلس الوزراء ورئيسه :

حق مجلس الوزراء في حل المجلس المحلي بقرار مسبب (مادة 145 من قانون الإدارة المحلية) .

رئيس مجلس الوزراء هو الذي يصدر اللائحة التنفيذية للقانون (المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون 43 لسنة 1979 ). 

لمجلس الوزراء سلطة إلغاء قرارات المجالس المحلية للمحافظات في حالة اعتراض المحافظ على تلك القرارات ، ويكون قراراه في هذا الشأن نهائياً ( مادة 132 من قانون الإدارة المحلية ) .
يشترط موافقة مجلس الوزراء على قبول التبرعات والهبات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية ( المادة 29 من قانون الإدارة المحلية ) 
المجلس الأعلى للإدارة المحلية والوزير المشرف  

نقل قانون الحكم المحلي سلطات الوصاية والإشراف على المجالس المحلية إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية والوزير المختص بالحكم المحلي هو عضو في المجلس المشار إليه والمشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص والمحافظين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه  

ويتولى المجلس الأعلى للإدارة المحلية النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويرها واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي ( المادة 5 من قانون الإدارة ه المحلية )

ويتمتع الوزير المختص بالحكم المحلي بسلطة إلغاء قرارات كافة المجالس الشعبية للوحدات المحلية ( فيما عدا مجلس محلي المحافظة ) المعترض عليها من مجلس محلي للمحافظة ويكون قراراه في هذا الشأن نهائياً ( مادة 132) ، وهو الذي يتلقى التقارير الدورية من المحافظين عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة ليقوم برفعها إلى مجلس الوزراء ( مادة 29 مكرر( .
7- ضعف تمثيل الأحزاب السياسية 

المجالس المحلية تكاد تكون حكراً على الحزب الوطني، وبخاصة أن أغلب أحزاب المعارضة قد دأبت على مقاطعة الانتخابات المحلية، انطلاقا من الاقتناع بعدم جدواها، ولكن السبب الأهـم من ذلك هو ضعف قدرة هذه الأحزاب على الدخول في منافسة حقيقية مع الحزب الوطني على مستوى المحليات ، فكما عرضنا من قبل فإن الأحزاب السياسية لم تصل نسبة تمثيلها في المجالس المحلية الحالية أكثر من 2% تقريبا بينما بقية النسبة من غير الحزب الحاكم يحتكرها المستقلون الذين ينتمي معظمهـم للحزب الحاكم .

8-  انخفاض المستوى الثقافي لأعضاء المجالس الشعبية المحلية
يشترط القانون للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة فقط ولا يشترط أكثر من ذلك حيث لا يشترط الحصول على مؤهل معين ، كما أنه يوجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين الذين يتميزون بحكم المنطق بانخفاض مستويات تعليمهـم في غالب الأحيان .
ويخلق هذا الوضع مشكلات عديدة فيما يتعلق بسير العمل ودرجة كفائتة داخل المجالس الشعبية المحلية لأن استيعاب العضو ذو المستوى التعليمي المنخفض للقضايا المطروحة للنقاش يكون أقل بكثير من زميله الذي تلقى تعليما أعلى ، كما أن درجة اطلاع العضو على القوانين المنظمة لعمل المحليات والتي تحدد ماله وما عليه من واجبات وحقوق تكون متدنية للغاية ومن ثم فممارسته لصلاحياته تكون ضعيفة.
9- ضعف الموارد المالية للمجالس المحلية وللأعضاء 

قيام العضو بدوره على  أكمل ما يكون يقتضي توفر موارد مالية جيدة له لا تطره إلى تقديم تنازلات ، وهذا الشرط غير متوفر إطلاقا لأعضاء المجالس الشعبية المحلية باختلاف مستوياتها حيث تنص المادة (90 ) من قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 على أنه " لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية " .

ولا زال المقابل الذي يتلقاه أعضاء المجالس المحلية متدني جدا حيث لا يزيد عن عشرة جنيهات فقط في الجلسة الواحدة ، وخمسة جنيهات بدل حضور اللجنة ، بالإضافة إلى ذلك فإن ميزانية المجلس كانت حتى وقت قريب يتحكم فيها ديوان عام المحافظة وليس رئيس المجلس إلى أن جاء قرار وزير المالية الأخير الصادر في شهر يوليو 2009  والقاضي  بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها 28 محافظة بالإضافة إلي المجلس الشعبي لمدينة الأقصر.
كما شمل أيضا تحديد الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس شعبي محلي لكل محافظة  علي أن يتولي رئيس المجلس المحلي الإنفاق من تلك المخصصات علي نشاطات المجلس الشعبي المختلفة
ورغم أن هذا التطور ايجابي وسمح باستقلال ميزانية مجالس المحافظات عن ميزانيات المحافظات إلا أنه لم ينسحب لبقية المجالس الشعبية المحلية على مستويات المراكز والمدن والأحياء والقرى ، كما أنه لم يترتب عليه زيادة في ميزانية هذه المجالس المحدودة جدا .

والجدير بالذكر هنا أن  المادة 98 من القانون 43 لسنة 1979 تنص علي "أن المجلس الشعبي المحلي ولجانه يعد مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي الإشراف عليهـم وله بالنسبة إليهـم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
كما تنص على أن يكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الاخري في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير ، وتنص كذلك على أن تدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير."
ثالثا : رؤية لحل مشكلات المجالس الشعبية المحلية
تؤكد الكثير من الأدبيات  إلى أن  التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التنمية المحلية ويبدو من غير الممكن الوصول إلى أي إنجاز ملموس في عملية التنمية على المستوى الشامل دون منح أولوية لخطط وبرامج التنمية في المناطق المحلية حتى ولو كانت قائمة أولوياتها لا تتفق مع المفاهيم المجردة للتنمية فالحصول على دعم رجل الشارع في هذه المناطق أمر لا بد منه لانطلاق قطار التنمية في مساره الصحيح،
وتنبع أهـمية إصلاح  الإدارة المحلية من عدة اعتبارات، أهـمها:
1- أن التنمية الاقتصادية القومية هي محصلة كمية ونوعية لجهود التنمية في المحليات التي تكون أجزاء الدولة .
2- أن التحولات الثقافية والسياسية التي تحدث في القرى والمراكز في المحليات تعتبر مؤشرا على السيناريوهات المستقبلية لخريطة السلطة السياسية والتوازنات الحزبية على المستوى القومي .
3- أن مسارات الانتخابات المحلية، خاصة في النظم الحزبية، تعتبر الأساس في التخطيط لعملية الانتخابات القومية ككل .
4-  أن مردود العملية السياسية القومية لا يشعر به المواطن إلا من خلال تعامله مع الوحدات المحلية بأجهزتها المختلفة وبالتالي فان تقييمه لما يحدث من إصلاح وتقدم يتأسس على ما يلقاه من خلال هذا التعامل.
5-  أن رضى المواطن عن أداء الوحدات المحلية هو مدخل لشرعية النظام السياسي ككل .
6-  أن إصلاح نظام الإدارة المحلية هو الضمان الحقيقي للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة وأن المشاركة الشعبية على المستوى المحلى هي الركيزة الأساسية للعمل السياسي على المستوى القومي
7-  أن انخفاض نسبة المشاركة بصفة عامة على المستوى المحلى يفقد - إلى حد ما -  المجالس المنتخبة شرعيتها القانونية والشعبية .
وهناك مجموعة من الإصلاحات والتغييرات الإيجابية التي يجب القيام بها سواء في البنية التشريعية أو الإدارية أو السياسية المصرية حتى يمكن التغلب على المعوقات التي تعترض عمل المجالس الشعبية المحلية ، ونصل لمجالس شعبية أكثر كفاءة وفاعلية ، وسوف نستعرض أهـم هذه الإصلاحات فيما يلي :- 

1-  إجراء بعض الإصلاحات  في  البنية التشريعية 

أكد الدستور المصري على أهـمية اللامركزية كخيار لإدارة شئون تقديم الخدمات العامة وأتاح من خلال نصوصه مستوى متقدم من تطبيق اللامركزية يصل إلى درجة نقل السلطة إلى المحليات. ومن هنا فلابد أن تتماشى التعديلات التشريعية المختلفة مع هذا الاتجاه وهو ما يتطلب النص على تمكين المجالس الشعبية المحلية في المشاركة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية المحلية ، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات لأعضاء المجالس الشعبية المحلية وإصلاح النظام الانتخابي وتعديل شروط الترشيح ، ومن أهـم التعديلات المقترح إدخالها على قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979  في هذا الشأن ما يلي :- 
-  تعديل المادة (3) من القانون التي تنص على أنه   " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهـم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب" 

التعديل المقترح هو حذف الجزء المتعلق بوجوب أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين لتصبح صياغة المادة كما يلي :

 " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهـم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون "

- تعديل المادة (11) من القانون :  والتي تنص على  أنه ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضاء في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين، على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين ،  والتعديل المقترح هو إلغاء الجزء المتعلق بوجوب أن يكون أحد الوكيلين من العمال والفلاحين  لتصبح صياغة المادة كما يلي : 
" ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضاء في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين"

- تعديل بعض فقرات المادة (12) من القانون :   وهي المادة التي تحدد صلاحيات المجالس الشعبية للمحافظات  ، ومنها الفقرة ( 6 ) التي تنص على أن من صلاحيات المجلس اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ، لتصبح  " إقرار فرض الضرائب ذات الطابع المحلي " .

كذلك الفقرة ( 9 ) الخاصة بصلاحية المجلس في إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي، لتصبح "  إقرار المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي "
تعديل المادة ( 19 ) الخاصة بتقديم الأسئلة من أعضاء مجالس المحافظات : لإلغاء النص على أنه يجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة ، وإلزام المحافظ بالرد بنفسه 
إضافة مادة للقانون بعد المادة ( 20 ) تنص على حق الاستجواب  : وتصاغ كالتالي  " لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب استجواب  المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة عن أمر له أهـمية في الشئون الداخلية في نطاق اختصاصاتهـم أو عن أدائهـم في ممارسة اختصاصاتهـم " .
تعديل المادة( 40 )من القانون التي تنص على أنه " ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمركز من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين، لإلغاء النص على وجوب أن يكون الرئيس أو الوكيل من العمال والفلاحين وتصبح صياغتها كالتالي :- 
" ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمركز من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له" 

تعديل المادة ( 48 ) من القانون :- التي تنص على أنه ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمدينة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين ، لإلغاء النص على وجوب أن يكون الرئيس أو الوكيل من العمال والفلاحين وتصبح الصياغة كالتالي :
" ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمدينة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له"

تعديل المادة( 60  ) من القانون :- التي تنص على أنه ينتخب المجلس الشعبي المحلي للحي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين ، لإلغاء النص على وجوب أن يكون الرئيس أو الوكيل من العمال والفلاحين ليصبح النص كالتالي :
" ينتخب المجلس الشعبي المحلي للحي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له"

تعديل المادة ( 67  ) من القانون :- التي تنص على أنه ينتخب المجلس الشعبي المحلي للقرية من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين ، لإلغاء النص على وجوب أن يكون الرئيس أو الوكيل من العمال والفلاحين ليصبح النص كالتالي :
" ينتخب المجلس الشعبي المحلي للقرية من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له "

تعديل الفقرة الرابعة من المادة( 75 )من القانون التي تنص على أن يجيد المرشح للمجالس الشعبية المحلية القراءة والكتابة، لتنص على ضرورة حصول المرشح على مؤهل دراسي وتصبح صياغتها كالتالي :
" أن يكون المتقدم للترشيح حاصلا على الشهادة  الإعدادية على الأقل " 

تعديل المادة ( 78 ) من القانون التي تنص على أنه " تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة. وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين ، ليصبح قرار تشكيل اللجنة صادرا من لجنة الانتخابات التي ينص على انشائها قانون مباشرة الحقوق السياسية  وتصبح الصياغة كالتالي :
" تشكل بقرار من لجة الانتخابات المنصوص عليها في قانون مبارو الحقوق السياسية  لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة. وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين " 

تعديل المادة ( 90)  التي تنص على أن " لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية " لتصبح صياغتها كالتالي :

" يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي مكافأة مالية شهرية مناسبة وبدل لحضور الجلسات واللجان  مقابل ما يتكبده من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية "
تعديل المادة( 145) التي تنص على أنه " يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء ، وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره " .
ليصبح النص كالتالي " يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة مجلس الشعب ، وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي في الجريدة الرسمية " .

والى جانب هذه التعديلات والتغييرات والإضافات في قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الأخر يحتاج إلى تفعيل بعض نصوصه القائمة وكذلك تعديل بعض النصوص لضمان قدر أكبر من النزاهة والشفافية والمشاركة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية .

ومن المواد التي تحتاج إلى تعديل هي المادة ( 3 ) في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية الخاصة بتشكيل وصلاحيات لجنة الانتخابات، وذلك حتى يتم النص صراحة على أن تتم الانتخابات المحلية تحت إشراف هذه اللجنة ، كذلك لا بد من إلغاء النص على رئاسة وزير العدل للجنة باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية وجعل ذلك بالانتخاب بين أعضاء اللجنة .
ومن المواد التي تحتاج للتفعيل المادة (40) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية التي تنص على أنه " يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. 
ونفس الحال ينطبق على المواد من ( 41 ) إلى ( 52 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية و المدنية التي تناهض الجرائم الانتخابية، حيث أن هذه الجرائم أكثر شيوعا في الانتخابات المحلية.
2- إجراء بعض الإصلاحات في العملية الانتخابية 
-    تسهيل إجراءات استخراج البطاقة الانتخابية
-  إصلاح إجراءات العملية الانتخابية لتصبح أكثر نزاهة وشفافية وتوسيع دائرة الإشراف القضائي عليها 
-      استكمال قاعدة البيانات للجداول الانتخابية بما يضمن تنقيتها وتحديثها

-     وضع ضوابط صارمة على نفقات الحملات الانتخابية التي يجب أن تتميز بالشفافية
-  وضع ضوابط صارمة على استخدام البلطجة والأساليب غير المشروعة في العملية الانتخابية 
3- إجراء بعض الإصلاحات لتدعيم مشاركة المرأة 
1- تبنى النظم الانتخابية التي تدعم مشاركة المرأة ضمانا لزيادة التمثيل النسائي في المجالس الانتخابية، وقد أثبت نظام القوائم النسبية نجاحا في ذلك.
2-  تبنى خطاب اعلامى يهدف إلى تغيير النظرة النمطية لدور المرأة كربة منزل فحسب والتركيز على أدوارها كشريك في الإدارة والحكم .
3- تخصيص مقاعد للنساء في المجالس الشعبية المحلية على غرار ما تم في المجالس التشريعية مؤخرا 

4- - وضع حد أدنى لمقاعد تمثيل المرأة حيث نجد أن دولة مثل الدنمارك ينص دستورها على ألا تقل نسبة الأعضاء من أيا من الجنسين عن 30 %  وبتبني مثل هذا النظام نتجنب شبهة عدم الدستورية لان هذا تمييز ايجابي للجنسين وليس للمرأة فقط

5-  مطالبة الأحزاب بدفع وتدعيم المرأة للمشاركة في الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية 
6-  أن تساهـم الأحزاب من خلال خبراتها في تدريب كوادر نسائية لتصبح مؤهلة لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
7- أن تعمل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة على التنسيق فيما بينها لخلق رأى عام مؤيد لضرورة مشاركة  المرأة في المحليات  وتشكيل جماعات ضغط نحو تعديل التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق النساء ، وخاصة حقها في الانتخاب والترشيح .
8- أن تشارك المرأة بنسبة متكافئة في المشاورات الخاصة بالتعديلات الدستورية وقوانين الإدارة المحلية حيث يمكن طرح بدائل مختلفة لزيادة تمثيل المرأة.
4- إجراء بعض الإصلاحات لتدعيم مشاركة الأحزاب في المحليات 
1- الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية في الانتخابات المحلية لضمان تمثيل أكبر للأحزاب السياسية .
2- إتاحة حرية الحركة وتنظيم الفعاليات والأنشطة للأحزاب في الوحدات المحلية باختلاف مستوياتها وعدم التضييق عليها إداريا وأمنيا.

3- الحرص على أن تمثل الأحزاب السياسية في اللجان المعنية بإجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية.
4- الحرص على تمثيل الأحزاب السياسية في اللجان النوعية داخل المجالس الشعبية المحلية .
5- توصيات بشأن تفعيل مشاركة المجتمع المدني في الحكم المحلي 

تغيير التشريعات الحاكمة للمنظمات الأهلية لتأتي متوافقة مع الدور المتوقع لهذه المنظمات في ظل الاتجاه نحو اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية.

إيلاء الاهتمام الكافي من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية بنشر ثقافة اللامركزية والحكم المحلي الرشيد بين المواطنين على المستوى المحلي.
نشر ثقافة المشاركة والتعريف بأهـميتها في بناء مجتمع محلي يتميز بمعدل تنموي مرتفع ، مع التركيز على نشر تلك الثقافة بين الجماعات الفقيرة والفئات المهـمشة مثل النساء والأقليات الدينية والعرقية .
فتح قنوات المشاركة أمام القوى الشعبية والمدنية من خلال توسيع قاعدة التمثيل الشعبي في المجالس المنتخبة من جهة وتضمين ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في لجان وآليات صنع وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية المحلية من جهة أخرى  ، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن كحالة البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة " شروق " في مصر الذي استطاع صنع آليات يمثل فيها كل قوى المجتمع الشعبية والأهلية والطبيعية والتنفيذية .
بناء شراكات حقيقية بين المجالس الشعبية المنتخبة والمنظمات الأهلية في المنطقة المحلية وذلك في مسائل تنموية معينة ، مثل تقييم جودة الخدمات أو استطلاع أراء المواطنين تجاهها ،  أو نشر الوعي بقضايا محددة .
على الجهات المانحة والمنظمات الدولية أن تدعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الحكم المحلي الرشيد وتمكين المنظمات الأهلية في المحليات وزيادة كفاءة وفاعلية المجالس الشعبية المنتخبة.
   اهتمام الجهات الأكاديمية والبحثية بدراسة دور منظمات المجتمع المدني في لتنمية المحلية ومعوقات أداء هذا الدور ووضع تصورات وسيناريوهات للحل.
6- توصيات عامة لزيادة قدرات أعضاء المجالس الشعبية المحلية 
1- ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين وتكرار هذه الدورات ليتفهـم العضو واجباته وحقوقه وحدود التزاماته بالقانون المحلي .
2- عقد دورات تدريبية خاصة ومتقدمة لرؤساء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها ، نظرا للتأثير الكبير لرؤساء المجالس على بقية الأعضاء من ناحية ودوره المحوري في تفعيل صلاحيات المجلس من ناحية أخرى .
3- لا بد من إعادة النظر في قيمة البدلات التي يتلقاها أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها نظرا للتدني الشديد في قيمتها وعدم تناسبها مطلقا مع التكلفة المالية التي يتكلفها العضو أثناء ممارسة دوره النيابي .
خــاتمــة

تكشف الدراسة بجلاء عن المشكلات الرئيسية التي تعاني منها المجالس الشعبية المحلية في مصر ، وهي مشكلات تقف عائقا أمام الدور المتوقع لهذه التنظيمات الشعبية في ظل التوجه الوطني نحو اللامركزية والبدء في إجراءات عملية إزاء تطبيقها ، حيث من المنتظر أن تكون هذه المجالس بمثابة أجهزة الرقابة الشعبية على أداء السلطة التنفيذية واللاعب الرئيسي في ميدان التخطيط للتنمية المحلية واستخدام الموارد المتاحة .
وها نحن نضع أمام صانع القرار والمختصين بتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 والجهات التشريعية خلاصة ما توصلنا إليه في هذا الشأن ، خاصة وأنه من المتوقع أن تصدر تعديلات هذا القانون خلال الفصل التشريعي 2009 / 2010 باعتباره الفصل الأخير في عمر مجلس الشعب الحالي .

ومن الضروري والحال كذلك أن تطرح تعديلات هذا القانون أمام المختصين وأصحاب المصلحة من المواطنين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وممثلي منظمات  المجتمع المدني ، وأن نسترشد بتجارب الدول الأخرى التي تحولت إلى اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية حتى يخرج القانون الجديد كما يجب أن يكون ، وحتى يصبح داعما لتطبيق لامركزية حقيقية على أرض مصر .
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أسباب القصور في نظم  المحليات





- التعديلات والتغييرات المستمرة في نظم المحليات.


- عدم توافق  نظم المحليات مع التطورات السياسية والاقتصادية.


- شدة الرقابة الإدارية.


- ضعف الميزانيات والاعتمادات المالية.


- زيادة الأعباء والاختصاصات.











المشاكل العمرانية 


التي تواجه المحليات.





- عدم وجود أراضى أو منشات سكنية حكومية.


- عدم وجود خدمات.


- عدم تخصيص أراضى للمساحات الخضراء.


- عدم تحديد وظيفة ودرجة لطرق المرور.


- عدم وجود تصميم يعالج الواجهات وغيرها.


- عدم تخصيص مناطق خدمية متدرجة.


- قصور الأجهزة المحلية في الهياكل الإدارية.














المعوقات الإدارية التي 


تواجهها نظم 


المحليات








- المركزية.


- التداخلات في التركيبة الوظيفية.


- الحدود الإدارية.


- فاعلية الجهات المحلية. 









































يتقدم فريق إعداد الدراسة  بالشكر والتقدير لكل من :-


ولاء جاد الكريم 


مدير مشروع صوت المواطن


 شيماء احمد العيص


مسئول التدريب بالمشروع


علي المجهودات التي قدموها 


لإخراج هذه الدراسة إلي النور

















التنمية الشاملة








المؤسسات العامة في الدول








مؤسسات القطاع الخاص المحلى











المنظمات الإقليمية








المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية











المجالس الشعبية المحلية





منظمات القطاع الخاص العالمي الشركات عابرة القومية











منظمات المجتمع المدني العالمي











مبادرات الأفراد والشعوب في الدول الأخرى








المبادرات الفردية للمواطنين ومشاركاتهـم








المشاكل الناجمة





شكل يوضح بعض أسباب القصور في نظام المحليات والمشاكل الناجمة عنه





ال





- وجود خلل في التوزيع المكاني للهيكل الإنتاجي .


- وجود فوارق واضحة بين المحافظات المأهولة. 


- واجهت المحافظات الحضرية العديد من المشاكل الاجتماعية الخانقة.


- عدم استغلال الأرض المصرية الاستغلال الأمثل وتركز السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.


- عدم استغلال الحيز المصري بصورة رشيدة.
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